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تتخذ التصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة، لأداء مهامها و القيام بواجباتها       
ض إرادتها المنفردة عن طريق فر و ذلك لوامر، الأولى تكون عن طريق اتخاذها للأ ،وسيلتين

إصدار قرارات إدارية، و الثانية تكون بلجوء الإدارة إلى أسلوب التعاقد نظرا لعجز القرارات 
 دارية وددها عن تلبية الأهدا  المرسومة من طر  الإدارة الإ

الذي وسع منها شيئا فشيئا  على أيدي القضاء الفرنسي،فكرة التعاقد الإداري هرت ظ      
تظهر لإدارة لتسيير مرافقها العامة لالتي تستعملها ا ،دتى أصبدت إددى الوسائل القانونية
 فقات العمومية ـقود التي تبرمها الإدارة، نجد الصـلعبمظهر السلطة العامة  و من بين أهم ا

 ات،ـدمـواد، أو خـاء مـنـتــاقـق بـلـتعـة تـوبــود مكتــقــا عـأنهـة، بـموميـلعـات اـقـصفـر  الـــعــت      
قات ـأو دراسات، أو إنجاز أشغال لدساب أدد الأشخاص المدددة دصرا في قانون الصف    

ومية ـسات العمـلة، المؤسـقـنية المستـيئات الوطـة في الإدارات العمومية، الهالعمومية و المتمثل
الخصوصية ذات الطابع  موميةـسات العـالمؤس مية،ـذات الطابع الإداري، مراكز البدث و التن

 المهني و الثقافي، نولوجي، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلميـي و التكــالعلم
ي و ـابع الصناعـسات ذات الطـني، المؤسـتقـلمي و الـذات الطابع الع موميةـسات العالمؤســ

   (1)ل  بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا من الدولةـالتجاري عندما تك

                                                 

    مومية،ن تنظيم الصفقات العمتضم ،2101أكتوبر  7مؤرخ في  232-01 مرسوم رئاسي رقم_ ،4-2أنظر المادة (_ 1
مارس  10، مؤرخ في 85-00بموجب المرسوم الرئاسي رقم  معدل و متمم، 2101أكتوبر  17، مؤرخ في 85ج  ر عدد 
ماي  02، مؤرخ في 222-00، معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2100مارس  12، مؤرخ في 04ج  ر عدد  2100
جانفي 05، مؤرخ في 23-02رئاسي رقم  ، معدل بموجـب مرسـوم2100جوان  08، مؤرخ في 34ج  ر عدد  2100
جانفي  03، مؤرخ في 13-03، معدل و متمم بمرسوم رئاسي رقم 2102جانفي  22، مؤرخ في 14ج  ر عدد  2102
    2103جانفي  03، مؤرخ في 12ج  ر عدد  2103
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المصلدة  ة التي تقوم بها الدولة، لتدقيقمال الهامـتعتبر الصفقات العمومية من الأع      
لجأ إليها الدولة لضخ الأموال العامة ـونية المهمة التي تبر الوسيلة القانـتـالعامة، كما أنها تع

  الاقتصادو تسيير 

بالصفقات العمومية، ديث سن أول تشريع  ع الجزائري قواعد خاصةلقد نظم المشر       
المتضمن قانون الصفقات  ،0827جوان  07مؤرخ في (1)09-76 رقمر مأ بإصدارهوهذا 

و اعتماد الصفقات العمومية  ،طني و اليد العاملة الوطنيةو هذا دماية للإنتاج الو  ،العمومية
 كآلية و أداة لتنفيذ المخطط الوطني 

 المتضمن ،0852أفريل  01 المؤرخ في (2)541-28 رقم المرسومليأتي بعده       
ذلك بهد  شمولية تطبيق الصفقات على كل المؤسسات  و ،صفقات المتعامل العمومي

، و التخلي عن نظام (3)5020دستور بيعتها، و بعد صدور العمومية بغض النظر عن ط
وم ـرسـالمدار ـم إصـتــد، فــديــجـادي الــتصــقـع الاـوضـلـع اـي  مـــتكـــن الــد مــبـان لاـك ،الاشتراكية

  ذيـيـنفـلتـا

  ادي،ـصـتــقـا الاـهـطاعـة دون قـدولـلـلـي اع الإدار ـقطـلـلى اـق عـبـطـذي يـلـا ،(4)434-05 مـرق

  

                                                 

 0827 نةلس 82عدد  ر متضمن قانون الصفقات العمومية، ج  ،0827جوان  07مؤرخ في  ،81-27(_ أمر رقم 1
 )ملغى( 

لسنة  08ر عدد  ، ج ، متضمن صفقات المتعامل العمومي0852أفريل  01مؤرخ في  ،048-52(_ مرسوم رقم 2
      )ملغى(   0852

 05-58، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0858فيفري  23الديمقراطية لالشعبية جزائرية (_ دستور الجمهورية ال3
     )ملغى( 0858مارس  10في  ، المؤرخ18عدد  ر ، ج 0858فيفري  25المؤرخ في 

 87عدد،  ر ، ج ، متضمن قانون الصفقات العمومية0880نوفمبر  18مؤرخ في  ،434-80تنفيذي رقم  (_ مرسوم4
    )ملغى(  0880نوفمبر  03في  المؤرخ
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المتمم المعدل و  2112جويلية  24 المؤرخ في (1)819-98 المرسوم الرئاسيبصدور و  
في  ثم عدل مرة أخرى ،2113سبتمبر  00 المؤرخ في 395-93 رقم بالمرسوم الرئاسي

 المرسوم الرئاسيليتم إلغائه بموجب  332-92 رقم المرسوم الرئاسيبموجب  2115سنة 
بموجب  ،2100و الذي عدل مرتين في سنة  2101أكتوبر 17 رخ فيالمؤ   837-59قم ر 

 أكثر دماية ليكرس 888-55 رقم المرسوم الرئاسيو  02-55 رقم المرسوم الرئاسي
 2102م يأتي تعديل ث ،و ذلك بسبب انتشار فضائح مالية عديدة ،للصفقات العمومية

 93-53رقم  الرئاسي المرسومو عدل مرة أخيرة بموجب  ،83-58 رقم المرسومبموجب 
  2103يناير  03المؤرخ في 

ل العام، لذا لابد من البدث عن تعتبر الصفقات العمومية من القنوات المستهلكة للما      
مشرع زمات لدمايته، و ذلك لاعتبار الصفقات العمومية مجال ديوي للفساد  إذ نجد اليكانمي

ديث نجده أكد على  بسن قانون خاص ، فقامو دماية كبيرة لها الجزائري أولى اهتماما
  ا الصفقاتمجموعة الإجراءات و القواعد التي تقوم عليه

على اتفاقيات الأمم  وذلك بمصادقتها ،لقد قامت الجزائر بمجموعة من الاصلادات       
 رقم الرئاسي المرسومبمقتضى   ،(2)2113أكتوبر 30المتددة لمكافدة الفساد المنعقدة في 

      الاتداد الافريقي لمنع الفساد  اتفاقيةو إلى ، 2114أفريل  08رخ في المؤ  94-582

                                                 

، 82دد ــر ع ومية، ج ، متضمن تنظيم الصفقات العم2112يوليو  24مؤرخ في  ،281-12(_ مرسوم رئاسي رقم 1
، 88عدد  ر ، ج 2113سبتمبر  00مؤرخ في  ،310-13معدل و متمم بمرسوم رئاسي رقم  ،2112يوليو  25في  خمؤر 
عدد  ر ، ج 2115أكتوبر  22في مؤرخ  ،335-15، معدل و متمم بمرسوم رئاسي رقم 2113سبتمبر  04في  مؤرخ
     )ملغى(   2115نوفمبر  18في  مؤرخ، 22
، 2113أكتوبر  30اتفاقية الأمم المتددة لمكافدة الفساد، المنعقدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتددة بنيويورك في  (_2

      2114أفريل  28في  مؤرخ، 22عدد  ، ج  ر2114أفريل  08، مؤرخ في025-14مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم 
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المرسوم التي صادقت عليها بموجب ، (1)2113جويلية  00المنعقدة في  و مكافدته
تعديل التشريع كان لابد على المشرع   2112أفريل  01المؤرخ في  536-97رقم  الرئاسي

 (2)95-97رقم  القانون لصلة بهذا المجال، فأصدرا و القوانين ذات الداخلي، بما يتلائم
ليكرس مرة أخرى المبادئ التي تقوم عليها  ،المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

الصفقات العمومية، كما نص على التدابير الوقائية و الإجراءات العقابية لمواجهة جرائم 
 الصفقات العمومية 

على مدى تأثر الصفقات العمومية بالفساد الإداري و المالي، وعلى  بدراستنا تنص إذا      
و بالخصوص الدفاظ على المال  الآليات التي وضعها المشرع لدمايتهامختل  التدابير و 

 ؟في حماية المال العام  فما مدى فعالية قانون الصفقات العموميةالعام، 

 لأولا الفصلنتعرض في  ؛فصلينلى لمعالجة هذه الإشكالية، اعتمدنا خطة مقسمة إ      
الفصل إلى تكريس مبدأ درية المنافسة في مجال الصفقات العمومية دماية للمال العام، أما 

و تأثيره على دماية المال  افدة الفساد في الصفقات العموميةفخصصناه لدراسة مك الثاني
 العام في الجزائر 

''المنهج التحليلي  يطردها بدثنا اعتمدنا للتوصل إلى إستعاب و فهم المواضيع التي      
فهو المنهج الذي يمكننا من بيان التفاصيل المكونة لموضوعنا، و تدديد موق  المقارن''، 

  المشرع  الجزائري منها  وفي الأخير التوصل إلى معرفة مدى تفوقه في دماية المال العام

                                                 

، مصادق عليها بمرسوم 2113جويلية  00فدته المنعقدة بمابوتو في (_ اتفاقية الاتداد الإفريقي لمنع الفساد و مكا1
               2112أفريل  02، مؤرخ في 24عدد  ، ج  ر2112أفريل  01، مؤرخ في 037-12رئاسي رقم 

في   مؤرخ، 04ر عدد  متعلق بالوقاية من الفساد و مكافدته، ج  ،2112فيفري  21المؤرخ في  ،10-12(_ قانون رقم 2
في            ، مؤرخ 81ر عدد  ، ج 2101أوت  22، مؤرخ في 18-01معدل و متمم بأمر رقم  2112مارس  15
            في  ، مؤرخ44ر عدد  ، ج 2100أوت  12، مؤرخ في 08-00و متمم بقانون معدل  2101سبتمبر  10
     2100أوت  01
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أو عدم معالجتها أصلا  دتى  تنظيما مدكما، أو إخفاقه في بعض المواطن لسوء تنظيمها
                                                         دول ما أغفل عليه المشرع و ما أساء تنظيمه  اقتراداتنتمكن على ضوء ذلك تقديم 

 

    

  



 

 

 

 

 

 :ولالفصل الأ

تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات 
 العمومية حماية للمال العام
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الكي كولاجه  أردي البشارل الاقكصا ي بنالفسا  في البجال  انكشاي ظاهية يسعكد      
ولالولاضح أن ل ولل، حسث نج  الصفقات العبولبسة أرثي البجالات عيضة لهذه الظاهية.  ا

يكردة في هذا البجال، الب (1)لم كسلم بن هذه الجيسبة، نظيا لحجم الفضائح البالسة الجزائي
رسفسة بنح هذه الصفقات، إذ كسقن البكعابلولن الشّدهات كحولم حولل جعل  الأبي الذي

لجأ با ك ، فرثسيا(2)ات، لا سكم إلا دبولجب إجياءات شرلسةقإديام الصفالاقكصا سولن أن 
 .(3)الاكفاق فسبا دسنهم على جعل البنافسة صوليسة أولالكحاسل البصلحة البكعاق ة، إلى طيق 

المرسوم فسا ، في بجال الصفقات العبولبسة، جاء الأجل القضاء على أشرال بن       
البكعلق دكنظسم الصفقات العبولبسة، لسعس  كريس  البدا ئ الكي كلكزم دها  632-01الرئاسي 

 بنه، ولالكي 13المادة ، ولهذا با أر كه (4)البصلحة البكعاق ة في بياحل إديام هذه الصفقات
العام، يجب أن  لعمال الحسن للماوالاست لضمان نجاعة الطلبات العموميةكنص على " 

       والمساواة  تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية
 مرسوم".في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا ال

بكعاق ة الجزائيي، ألزم البصلحة ال البشيع أنخلال اسكقيائنا لهذه البا ة، نلاحظ بن       
 .لعبولبسةاالصفقات  إديامجل الولصولل إلى البنافسة بن أداحكيام بد أ حيسة 

                                                 

 (_  لق  كراثيت ول كضاعفت في الجزائي دشرل ردسي بجبولعة بن الفضائح في البجال الاقكصا ي بنها فضسحة سولنطياك1
 غيب...ول فضسحة الطيسق السساي شيق  2 ول سولنطياك 1
) كخصص  ل شها ة  ركولياه في العلولمالصفقات العبولبسة، يسالة لنس سة، آلسات بولاجهة الفسا  في بجال(_ كساب نا 2

 .9، ص.2112قانولن(، رلسة الحقولق، جابعة كسزي ولزول، 
،  اي الفري الجابعي، زعات(،  . طالإديام، الكنفسذ، البنا) للعقول  الإ ايسة_ عد  العزسز عد  البنعم خلسفة، الأس  العابة (3

 .121-121، ص.2112، بصي
4)_ ELAIDI Sofiane Chakib, ”la nouvelle vision du pouvoir exécutif quant au contrôle exerce 

sur les marchés publics" acte de colloque international sur la lutte contre la corruption dans 
les marchés publics, faculté de droit , Sidi Belabbes, 24-25 avril 2013, p175. 
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نافسة في بجال بن خلال  ياسة أهبسة الب ،سسكم كولضسح رسفسة كجسس  هذا البد أ      
البنافسة  حيسة قانولن قكصيفات الكي كحولل  ولن كطدسولالالبدحث الأولل(، الصفقات العبولبسة)
   ) البدحث الثاني(.

 المبحث الأول

 مجال الصفقات العمومية أهمية مبدأ المنافسة  في

 الذسن ككولفيابلسن الاقكصا سسن، فكح البجال أبام البكع ،نافسةبحيسة ال سقكضي بد أ      
فسهم الشيولط القانولنسة للكق م دعيولضهم، أبام إح ى الهسئات البؤهلة قانولنا لإديام الصفقات 

 .(1)العبولبسة

، البكعلق (2)13-13الأمركريس  بد أ حيسة البنافسة في  بشيع الجزائييأعا  ال      
ما  على أحكام هذا الأمر :" تطبق، ولالكي جاءت رالآكيمادته الثانيةبنافسة، في دال

الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي  شرنب اءدب....الصفقات العمومية يأتي
 .للصفقة..."

بدا ئ بنافسة ، بن خلال إديام الصفقات العبولبسة القائبة على كظهي أهبسة بد أ ال      
حيسة بعابلة البكيشحسن ولالشفافسة في الإجياءات، ربا أن  حيسة الكعاق  ولالبساولاة في

ة، ولالنزاهة إلا أن هذه الحيسة غسي بطلقة، دل بقس ة دشيولط، البنافسة كعدي عن حسا  الإ اي 

                                                 

 أعبال البلكقى الولطني(_ كساب نا سة، "كريس  بد أ حيسة البنافسة في بجال الصفقات العبولبسة حباسة للبال العام"، 1
 .1، ص.2112باي  21، رلسة الحقولق، جابعة الب سة،  ولي قانولن الصفقات العبولبسة في حباسة البال العام السا   حولل

، 2112 جولسلسة 21في  بؤيخ ،12ي ع    .البكعلق دالبنافسة ج ،2112سوللسول  19بؤيخ في  ،12-12(_ أبي يقم 2
 ، بع ل 2110جولسلسة  12، بؤيخ في 23ي ع    .، ج2110جولسلسة  21، بؤيخ في 12-10دقانولن يقم  بع ل ول بكبم

 .2111أولت  10في  ، بؤيخ13   ، ج. ي ع2111أولت  11، بؤيخ في 11-11دقانولن يقم  ول بكبم
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ة البنافسة في الصفقات العبولبسة       قولاع  حيسبياعاة  ، ككبثل في(1)فيضها القانولن
        البكعابل البكعاق ، ولحقه في  الطعنولل(، ال قة ولالبولضولعسة في اخكساي الأ)البطلب 

 ) البطلب الثاني(.

 المطلب الأول

 القواعد التي تكفل تجسيد مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية

 (2)ي كخكلف عن العقول  الخاصةأهم العقول  الإ ايسة، فه داعكداي الصفقات العبولبسة بن     
إذ ككم  ؛طيسقة الكصيسح ديغدكها في  الكعاق  ياحل إديابها، ولأسضا فيطيسقة ولب بن حسث

دعض القسول  على  ءات إدلاغ البهكبسن دالصفقة دقطع ع ة بياحل بخكلفة، ده ف ولضعإجيا
م العقول  ده ف كجنب الولقولع في جيائم الفسا  ، ذلك للح  بن حيسكها البطلقة في إديا(3)الإ اية

 البيكردة في حق البال العام.

كح س  لبكبثلة في هذه القسول ، ولازائيي البصلحة البكعاق ة داحكيام ألزم البشيع الج      
الثاني(، ولالإعلان عن اليغدة  الفيعالشيولط)الفيع الأولل(، إع ا   فكي الحاجات بسدقا ولد قة)

  الثالث(. الكعاق )الفيع في

 

 
                                                 

    أعبال البلكقى الولطني حولل حيسة البنافسة(_ دولرحسل لسلى،"  ولي القضاء الإ ايي في حباسة بد أ حيسة البنافسة"، 1
 .2112أفيسل  1-2، رلسة الحقولق، جابعة عنادة، القانولن الجزائيي في
في الشيولط الغسي البألولفة في القانولن الخاص الكي  (_ سظهي اخكلاف الصفقات العبولبسة عن العقول  الخاصة الأخيى2

 .   دسن البكعاق سن سكبسز دها العق  الإ ايي بثل ابكسازات البصلحة العابة أول في البيارز غسي بكساولسة
) فيع  لنسل شها ة الباجسكسي في الحقولق (_ دحيي إسباعسل، الضبانات في بجال الصفقات العبولبسة في الجزائي، بذرية3

 .30، ص.2119، جابعة الجزائي، (، رلسة الحقولق ن ال وللة ولالبؤسسات العبولبسةقانول 
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 الفرع الأول

 تحديد الحاجات مسبقا وبدقة كآلية لتكريس المنافسة

بن البدا ئ ول القولاع  الكي ككبسز دها الصفقة هول الحصولل على الصنف البطلولب       
بن أجل نجاعة الطلب العبولبي، ولكفا ي ه ي  دأحسن الشيولط ول أفضل الأسعاي، ول ذلك 

عبلسة أول إجياء للبنافسة  كلكزم، قدل أي بكعاق ة أنجب على البصلحة الم، ول البال العا
ا، في قانولن الصفقات علسهضبن الشيولط البنصولص  (1)دكح س  حاجساكها بسدقا ولد قة

 إجياءات إديام الصفقات العبولبسة )ثانسا(. ولذلك لبا لها بن أهبسة دالغة في ) أوللا(،العبولبسة

 .العمومي شروط تحديد الطلب أولا:

دكح س  الحاجات  ،أي إجياء لإديام الصفقةلبصلحة البكعاق ة قدل الشيولع في اكلكزم       
ع  ك   ،إلى بولاصفات كقنسة بفصلة ، اسكنا اكها بن حسث طدسعكها ولربسكها د قةسالولاجدة كلد

 سجب دلولغها. على بقاسس 

  فكي الشيولط أن كنص فيفسجب  ،عن با كق م البصلحة البكعاق ة خ بات بعق ة كقنسا     
د ائل  كق سمة، ده ف كبرسن البكعاه سن كقسسم، ولكق سم د ائل للبولاصفات الكقنس على رسفسة

 هذا ال فكي. للبولاصفات الكقنسة، ولفق كلك الشيولط البضدولطة في

 كقسسم هذه الأسعاي ، لرن دشيط(2) اخكسايسة  ياج أسعايسبرن للبصلحة البكعاق ة إ      
 ة.قالصف بنح دشأن اخكسايها قدل ولاكخاذ قياي

                                                 

 .01، آلسات بولاجهة الفسا  في بجال الصفقات العبولبسة، بيجع سادق، ص.(_ كساب نا سة1
 بريي، بن قانولن الصفقات العبولبسة. 22إلى  32(_ للبزس  بن البعلولبات حولل الأسعاي، ياجع البولا  بن 2
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لجان الصفقات، سجب على البصلحة البكعاق ة أن كضدط البدلغ  لكح س  اخكصاص      
 با سلي بع  الأخذ  دعسن الاعكداي ولجولدا الإجبالي للحاجات 

 صفقات الأشغال، سجب أن كح   القسبة الإجبالسة، الحاجات البكعلقة دعبلسة الأشغال.في _ 

 .(1)الخ بات ول ،ال ياسات ،للولازملحاجات، فسبا سخص صفقات اا_ كجان  

 .جات مسبقااثانيا: أهمية تحديد الح

، هول شيط جولهيي بن أجل كحقسق فعالسة الأه اف، الكي (2)كح س  الحاجات بسدقا      
أهبسة الشيط في الع س  الصفقات العبولبسة، حسث كظهي دها قانولن يسبكها البدا ئ الكي جاء 

 بن الجولانب نذري بنها با سلي 

 ولحسن اسكغلاله. بصلحة البكعاق ة للحفاظ على البال العامالسدسن ب ى حيص  _

على البصلحة البكعاق ة إكداعها عن   ت د قة، سح   الإجياءات الكي سجبضدط الحاجا_ 
 إديام الصفقات العبولبسة، ربا سح   اخكصاص لجان الصفقات العبولبسة.

 

 

                                                 

 ، سالف الذري.223-11، بيسولم يئاسي يقم 11لبا ة ( _ أنظي ا1
غيب،  -(_ كظهي أهبسة كح س  الحاجات، في كفا ي اللجولء إلى نظام البلاحق، فنشسي إلى بشيولع الطيسق السساي شيق2

 ،يلابلساي  ول  11بلساي  وللاي، وللرن دع  انكهاء البشيولع رانت كرلفكه  12دحسث أن البشيولع في الأولل لم سكجاولز  كقسسبه 
 http : //www.elkhabar.com/ar/watan/300884htmللكولضسح أرثي أنظي البولقع   
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البحافظة على البال العام، لأنه سجنب الكح س  أسضا بن خلال آثاي  أهبسةكظهي       
، ولكفا ي اللجولء إلى جاندها البالي لجولء إلى إعا ة كقسسم العبلسة فيالبصلحة البكعاق ة ال

 .(2()1)داللجولء إلى إجياء البلاحق كع سل العق 

 الفرع الثاني

 التزام المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط مسبقا

ائيي في  قانولن الصفقات ، ألزم البشيع الجز نافسة أول صفقةللب ولة ع قدل إجياء أي      
د قة، ولذلك بن أجل إعلام بسدقا ول  دإع ا   فكي الشيولط  -البصلحة البكعاق ة -العبولبسة 

، ولأر  بولقفه هذا في  (3)البكنافسسن البهكبسن دطدسعة، ولربسات، الخ بات البولضولعة  للبنافسة
     با سلي  جاء فسها، ولالكي بنه 10المادة  ولذلك  في ة بن الفسا   ولبرافحكه،قانولن الولقاس

قواعد  مجال الصفقات العمومية على فيبها  لمعموليجب أن تؤسس الإجراءات ا" 
 .معايير موضوعية الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى

 ". على وجه الخصوص...الإعداد المسبق لشروط المسابقة أن تكرس هذه القواعد ويجب

 

                                                 

بن الفسا  البلكقى ال وللي حولل الولقاسة  أعبال"، بل البكعاق  في الصفقات العبولبسةاخكساي البكعا" عد  الندي،دولصولاي (_ 1
 .11ص. ،2112أفيسل 21-21جابعة سس ي دلعدا ،  ، رلسة الحقولق،الصفقات العبولبسةولبرافحكه في 

     (_ البلحق  هول اكفاق إضافي للصفقة الأوللى، ه فه كع سل دن  اول ع ة دنول  كعاق سة، ق  كضبنكها الصفقة الأصلسة،2
أول زسا ة الخ بات أول كقلسلها، للكولضسح أرثي في هذا البولضولع، أنظي  سدري يدسحة، سلطة البصلحة البكعاق ة اكجاه 

(،  ) فيع قانولن الإجياءات الإ ايسة ، بذرية لنسل شها ة الباجسكسي في القانولن، في بجال ص.عالبكعابل البكعاق  بعها 
 .57ص. ،2112سة الحقولق، جابعة كسزي ولزول، رل
(، البكضبن الصفقات  211-12) البيسولم اليئاسي يقم  (_ لولز يساض،  ياسة الكع سلات البكعلقة دالصفقات العبولبسة3

(، رلسة الحقولق، جابعة الجزائي،  ) فيع ال وللة ولالبؤسسات العبولبسة ا ة الباجسكسي في القانولنالعبولبسة، بذرية لنسل شه
 .11، ص.2112
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 .قصود بدفتر الشروطأولا: الم

عداية عن ولثسقة ككضبن بجبولعة بن سعكدي  فكي الشيولط أسا  كرولسن الصفقة، فهول       
ولالشيولط  إديابهاالدنول ، ككعلق دبولضولع كلك الصفقة، حسث سدسن ولسح   دبولجده رسفسات 

نقسط ولرسفسة الك البكعابل البكعاق ،بكيشحسن، ولالبعاسسي البساع ة في اخكساي البطلولدة في ال
 .(1)البالي ولالكقني يضسن؛دة للعدالنس

أول السلعة البطلولدة، بران  الشيولط أسضا، كح س  الخ بةسكضبن  فكي  أنربا سجب       
 ولالعقولدات، شيولطسح   الشيولط العابة رالكعولسضات كنفسذ الصفقة ولأعبال الصسانة، ربا 

           .(2)....الخالأطيافالعق ، الكزابات كع سل  أولفسخ 

 .   ثانيا :الوثائق المكونة لدفتر الشروط  

 01المادة كشبل حسب نص  العبولبسة، إذة قهي عناصي برولنة للصف ،الشيولط  فاكي      
  السالف الذري على الولثائق الكالسة (3)632-01المرسوم الرئاسيبن 

   
                                                 

 .12، بيجع سادق، ص."كريس  بد أ حيسة البنافسة في بجال الصفقات العبولبسة حباسة للبال العام "(_ كساب نا سة،1
البع ل  223-11) في ظل البيسولم اليئاسي يقم  العبولبسة(_ حادي فكسحة، النظام القانولني لصفقة انجاز الأشغال 2

(، رلسة الحقولق، جابعة كسزي  ، بذرية لنسل شها ة الباجسكسي في القانولن العام، ) فيع قانولن الإجياءات الإ ايسة( ولالبكبم
 .112، ص.2112ولزول، 

كي كديم ولكنفذ ولفقها الصفقات، ولهي على با سلي " كولضح  فاكي الشيولط البحلسة  وليسا، الشيولط ال 11 (_ كنص البا ة3
 كشبل على الخصولص با سأكي 

 فاكي الدنول  الإ ايسة العابة البطدقة على صفقات الأشغال ولاللولازم ولال ياسات ولالخ بات البولافق علسها دبولجب بيسولم  -
 كنفسذي.

لبكعلقة دنولع  ولاح  بن الأشغال   فاكي الكعلسبات البشكيرة الكي كح   الكيكسدات الكقنسة البطدقة على رل الصفقات ا -
 ولاللولازم ولال ياسات ولالخ بات، البولافق علسها دقياي بن الولزسي البعني.

  فاكي الكعلسبات الخاصة الكي كح   الشيولط الخاصة درل صفقة". -
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          :دفاتر البنود الإدارية العامة _1 

دبولجب ولال ياسات البولافق علسها  ،بات الخ ،اللولازم ،غالات الأشقطدق على رل صفك      
الأحرام ولكسهل فهم ، ولكح   الأحرام الإ ايسة البطدقة على هذه الصفقات، بيسولم كنفسذي

على أطياف العق  ولرذا كح س  الخساي العام للإ اية دسن بخكلف الإجياءات الولاجب كطدسقها 
 .(1)الكنظسبسة

       ةالتعليمات المشتركتر دف _2

رل الصفقات  البكعلقة دنولع ولاح  كح   هذه ال فاكي، الكيكسدات الكقنسة الكي كطدق على       
 ط ضبن هذه ال فاكي نولعسن بن الشيول كك  ياسات، ولالخ بات، ولاللولازم، حسثبن الأشغال، ال

، بثل انجاز   ككضبن أحرابا كقنسة بطدقة على  عقول  بباثلةالشروط التقنية العامة_
 بساه.ال يبجاي 

 أشغال بح  ة في العق . لا نجاز   كح   أحرابا لازبة الشروط التقنية الخاصة _

 .(2)علسها دقياي بن الولزسي البعني فاكي الكعلسبات البشكيرة سولافق       

 

 

 

                                                 

 .12لولز يساض، بيجع سادق، ص. (_1
بسة في القانولن الجزائيي، بذرية  لنسل  يجة (_ دن دشسي ولسسلة، ظاهية الفسا  الإ ايي ولالبالي لبجال الصفقات العبول 2

 .129، ص.2112(، رلسة الحقولق، جابعة كسزي ولزول،  الإجياءات الإ ايسة ،) فيع القانولن باجسكسي في القانولن العام،
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            :دفتر التعليمات الخاصة _3

كفصسل ول الأحرام دالهي ال فاكي الكي ككضبن الشيولط البطدقة الخاصة درل صفقة       
 .(1)الكي ككضبنها هذه ال فاكي بلزبة

 الفرع الثالث
 إلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان تحقيقا لمبدأ حرية المنافسة

 ،ولسسلة لضبان البنافسة، ولذلك د عولة البؤسسات للعيض( الإعلان)الإشهايسعكدي       
 .(2)على احكيام القانولن فهول سعبلولسعكدي أسضا ولسسلة لضبان الشفافسة، ولعلسه 

 أحرامفي، الذي ولي  دصسغة الإلزام ضبن طيسق الإشهاي الصحعن  سرولن الإعلان      
:" يكون الكي كنص علىول ، سادقاالبذرولي  632-01 يقمالمرسوم الرئاسي بن  54المادة 

  الآتية في الحالات إلزاميافي اللجوء إلى الإشهار الصح
 ة المفتوحة،المناقص _
 اقصة المحدودة،المن _
 اء الأولي، تقالدعوى إلى الان_ 
 المسابقة، _
 المزايدة". _
 
 

                                                 

(_ بوليي سفسان، ب ى فعالسة أسالسب يقادة الصفقات العبولبسة على ضولء قانولني الصفقات العبولبسة ولالولقاسة بن الفسا  1
، جابعة ول العلولم السساسسة (، رلسة الحقولق برافحكه، بذرية لنسل شها ة الباجسكسي في القانولن،) فيع القانولن العام للأعبالول 

 .29، ص.2112دجاسة، 
(_ ق ولج حبابة، عبلسة إديام الصفقات العبولبسة في القانولن الجزائيي، الطدعة الثاني،  سولان البطدولعات الجابعسة، 2

 .122ص.، 2113الجزائي، 
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 .علانأولا: المقصود بالإ
العبولبسة، ، كنفسذا لإجياءات إديام الصفقة أولل إجياء ككقس  ده البصلحة البكعاق ةهول       

دلاغهم البكناقصسن أول البهكبسن ولذلك دإسصال العلم إلى جبسع سة إع ا  درسف دالكعاق ، ولا 
عيولضهم ولفق الشيولط الكي كضعها كلك البصلحة البكعاق ة، ولنولعسة البولاصفات البطلولدة 

 .)1(الصفقة لإنجاز
    .علانثانيا: محتوى الإ

   إعلام البخاطدسن ديغدة الإ اية،  إذا رانت الغاسة بن الإعلان عن البناقصة، هول      
دعيولضهم أول الابكناع هم بن البناقصة، دالكق م ء بولقففي إديام العق ، إلا أنه حكى سح   هؤلا

 .(2)عن ذلك، فإنه سكعسن أن ككولفي ل سهم بعلولبات رافسة عنها
بسكن ات لالعبلسة، قائبة بولجزة ل سجب أن سكضبن الإعلان إجدايسا با سلي  بولضولع      

ولط البطلولدة، ب ة ولبران إس اع العيولض، ب ة صلاحسة العيولض، الضبانات ولالرفالات، شي 
، ولبياجع "لا يفتح" بز ولج بخكولم كركب علسه عداية الكأهسل، شيط كق سم العيض في ظيف
 .(3)البناقصة، ولثبن الولثائق عن  الاقكضاء

 .ثالثا: كيفية الإعلان
، ح   قانولن كنظسم الصفقات العبولبسة آلسات البنافسة ول البساولاة ضبانا لكحقسق بد أي      

البناقصة داللغة العيدسة، ولدلغة أجندسة ولاح ة على  علانإحسث سجب  ،الإعلان عن الصفقة
ع(، ي. ص. م.  ن.لصفقات البكعابل العبولبي) الأقل، بع ضيولية نشيه في النشية اليسبسة 

 زعكسن على البسكولى الولطني.ولطنسكسن بول جيس كسن  الأقل فيعلى  ول

                                                 

 ..93(_ كساب نا سة، آلسات بولاجهة الفسا  في بجال الصفقات العبولبسة، بيجع سادق، ص1
 .129(_ عد  العزسز عد  البنعم خلسفة، بيجع سادق، ص.2
 ، سالف الذري. 223-11، بيسولم يئاسي يقم 13(_ أنظي البا ة 3
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العبولبسة ذات سات سخص إعلان بناقصات الوللاسات، ولالدل سات، ولالبؤس أبا فسبا      
لولازم ، أول الأشغالككضبن صفقات البولضولعة كحت ولصاسكها، ولالكي  الطادع الإ ايي

خبسسن بلسولن  -كدعا لكق سي إ ايي على الكولالي - ياسات، أول خ بات سساولي بدلغها
، أول سقل (21.111.111) سناي عنها، أول عشيسن بلسولنول سقل أ (11.111.111) سناي

 بحلي حسب الرسفسات الآكسة    إشهايعنها، أن كرولن  بحل 
 سولبسكسن بحلسكسن أول جهولسكسن. جيس كسن نشي إعلان البناقصة في _
رافة دل سات الوللاسة، غيف الكجاية ولالصناعة   الوللاسة، عسنةبدالبقيات الإلصاق البناقصة  _

 .(1)ولالحيف ولالفلاحة الب سيسة الكقنسة البعنسة في الوللاسة

في قانولن بولاردة العصي، أولي  البشيع الجزائيي  ، ولاليغدة فيولجينظيا للكطولي الكرنولل      
السادق ذريه الكي  632-01 يقم المرسومبن  073المادة  -بية لأولل -الصفقات العبولبسة

 بالمالية. لكترونية للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف:" تؤسس بوابة إكنص على
 رار من الوزير المكلف بالمالية."تسييرها بموجب ق يحدد محتوى البوابة وكيفيات

  ،(2)ةـسـيولنـكـرــة الالـيسقـالطـات دبـلول ـعدا ل البــال، ولكـصـة الاكـسـانـربـيع، إـحسث بنح البش     
ت كصيف ـة، كحـافسـنـى البـولة إلـل عـق اـائـع ولثـضن ول ـ ة بـاقـعـكـة البـلحـصـلبـن اـرـأبإذ 
 م ز ـلـــبي ـســـياء غـجـإي، ــكيولنـــرلان الالـى أن الإعــإلاية ــ ي الإشــجـ، ولك(3)ةــقــفـصـالـن دـســبــكــالبه

                                                 

 .29(_ بوليي سفسان، بيجع  سادق، ص.1
، إذ لا سولج  لح  الأن كطدسق بازالت ككعاق  دالطيسقة الرلاسسرسة إلركيولنسة، إلا أن الجزائي(_ يغم إنشاء البشيع لدولادة 2

 يب، ول هذا خلال با سعيف ب "دولادةعبلي لهذه الطيسقة ربا هول بعبولل ده  في الع س  بن ال ولل بن دسنها كولن  ول البغ
 الصفقات العبولبسة".

 .112(_ حادي فكسحة، بيجع سادق، ص.3
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المادة  علسها في البنصولص " يمكن"ذلك بن خلال عداية الصحفي، ولسظهيالإعلان عر  
  .(1)سادقابن البيسولم اليئاسي البذرولي  075

الكي كجس   ايسة، بن أهم الولسائل سعكدي إ خال الولسائط الإلركيولنسة في إديام العقول  الإ      
لدع  ال وللي الذي سسبح ككصف دات سالأنكين لأن شدرة ،بد أ حيسة ال خولل إلى البنافسة

        .(2)كق م دعيولضهم، في رل أنحاء ال ولل النافسسنكلجبسع الب

 المطلب الثاني

 الموضوعية والدقة في اختيار المتعامل المتعاقد والحق في الطعن

بقاينة دالعقول  الإ ايسة الأخيى رولنها كخضع  ،كع الصفقات العبولبسة دأهبسة رديىككب      
بن الإعلان عن الصفقة إلى البنح  في رل البياحل الكي كبي دها. د ء لقولاع  قانولنسة خاصة

 النهائي لها.

لرولنها عق  بياحل إديام الصفقة العبولبسة، أهم ولأ هيالبكعابل البكعاق ،  اخكساي إن       
الة نجاح بياحل الاخكساي، فان البصلحة البكعاق ة ق  ضبنت ففي حة؛ كح   بصسي الصفق

أول الغسي  ،لة الاخكساي السيءاأبا في ح إنجاز ردسي لبشايسعها، ولدالكالي كحقسق أه افها؛
نجاز داقي بياحل فهذا سسثسي بنازعات، بن شأنها عيقلة  إ القانولني للبكعابل البكعاق 

                                                 

     على " سبرن البصالح البكعاق ة أن كضع ولثائق ال عولة إلى البنافسة كحت كصيف البكعه سن 121با ة (_ كنص ال1
 أول البيشحسن للصفقات العبولبسة، دالطيسقة الالركيولنسة.

 سبرن أن سي  البهكبولن أول البيشحولن للصفقات العبولبسة على ال عولة إلى البنافسة دالطيسقة الالركيولنسة.
 دسق هذه البا ة دقياي بن الولزسي البرلف دالبالسة".كح   رسفسات كط

، 2112الإسرن يسة،  الجابعسة الج س ة، اي  (،  ياسة كحلسلسة بقاينة ) باج  ياغب الحلول، العق  الإ ايي الإلركيولني (_2
 .33- 31ص.
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اخكساي البكعابل أثناء  ي، الإ اية )البصلحة البكعاق ة(ألزم البشيع الجزائي  لذلك. (1)الصفقة
سن لم سقع علسهم ، ربا بنح البكيشحسن الذالكحلي دال قة ولالبولضولعسة )الفيع الأولل( ،كعاق بال

 البؤقت حق الطعن )الفيع الثاني(. قياي البنح

 الفرع الأول

 اقدالموضوعية والدقة في اختيار المتعامل المتع

جل ، الكي ولضعها البشيع للإ اية بن أالولسسلة القانولنسة الصفقات العبولبسةكعكدي       
          اية الكحلي دال قة لك سجب على الإ، لذةام ولكحقسق البصلحة العابسي البال العسكس

دانجاز بشايسعها دنجاح بن  الذي سسقولم ول البولضولعسة، أثناء اخكساي الشخص البناسب،
   (.2)حفاظ على البال العام بن جهة أخيىولال  ،جهة

كداع ة بن البعاسسي)أوللا(، على أسا  بجبولع عبلسة اخكساي البكعابل البكعاق كقولم        ولا 
 )ثانسا(.اسسيه البعناء الكعابل بع هذبنهجسة جس ة أث

 ير اختيار المتعامل المتعاقدايأولا: مع

بكعابل البكعاق  للبصلحة البكعاق ة ولهذا سلطة اخكساي اللق  بنح البشيع الجزائيي،       
 ،إلا أنه قس ها دبجبولعة بن الضولادط،(3)قانون الصفقات العموميةبن  43المادة حسب 

ة عي ولالنولعسلة في الضبانات الكقنسة ولالبالسة، السولالبكبث ،(4)الكي كعلن عنها في  فكي الشيولط

                                                 

 .22.2ولصولاي عد  الندي، بيجع سادق، ص.ـ_ د(1 
 .02_ بوليي سفسان، بيجع سادق، ص.( 2
 ... " على با سلي  "كخكص البصلحة البكعاق ة داخكساي البكعاق ، 12ص البا ة كن( _  3
أعبال البلكقى الولطني السا   حولل  ولي قانولن الصفقات الصفقات العبولبسة"، ولاشني بيسم، "بياحل البناقصة في ال( _  4

 .9، ص.2112باي  21م، جابعة الب سة، العبولبسة في حباسة البال العا
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ولسل الكي كبنحها البؤسسات ولسل ولكقلسص الحصة القادلة للكحولأجال الكنفسذ، شيولط كب
ساي براكب ال ياسات دع  البنافسة اخكولجات، الأجندسة ولالضبانات الكجايسة ولشيولط  عم البنك

البنشأ الجزائيي أول الأجندي  الكقني للاقكياحات،إلى الطادع أن سسكن  أساسا  ول الذي سجب
الكعابل الثانولي  للبنكولج ولالإ باج في القطاع الولطني ولأهبسة الحصص أول البنكجات بولضولع

اي الأصل الجزائيي، سإضافة إلى هذه البعاسسي، سجب الإشاية إلى بع .(1)في السولق الجزائيسة
ولجات ذي أصل للبنك (21عشيسن في البائة)%نح هابش أفصلسة دنسدة خبسة ول حسث ب  
في بلف -لرن دشيط كح س  البصلحة البكعاق ة  ،(2)في جبسع أنولاع الصفقات جزائيي،
إن اله ف بن بنح هابش  .ولالطيسقة البكدعة للكقسسم ،بنولحةبلأفضلسة الل -ولضولحالصفقة د

ئيي ول إنعاش هول بحاوللة البشيع كشجسع البنكولج الجزاأفضلسة للبكعابل البكعاق  الولطني، 
سولق الصفقات العبولبسة الولطنسة، لأنه في ظل الكنظسم الق سم ، رانت الإ اية كفضل 

 .(3)الأجندي البكعابل

 منهجية التعامل مع معايير اختيار المتعامل انيا:ث

ه دة لكحقسق هذسالبصلحة البكعاق ة حاجاكها د قة، ولكح س  البعاسسي البنا دع  كح س       
ولسرولن ذلك داعكبا  إح ى  كقسسم العيولض حسب كلك البعاسسي،كأكي بيحلة  ،الحاجات

 الطيسقكسن الكالسكسن 

 

 

                                                 

 ، سالف الذري.223-11، بيسولم يئاسي يقم 13ا ة ي الب(_ أنظ 1
 .اليئاسي ، نف  البيسولم22(_ أنظي البا ة  2
 .11، ص.سادق بيجعالولاشني بيسم، (_  3
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             :ـــ طريقة الموازنة بين المعاييرـ0

البعاسسي حسب أهبسكها في هول قسام البصلحة البكعاق ة دكيكسب  هذه الطيسقة،بفا   ول      
 بئولسة،  ول نسدةابل أبن خلال إعطاء بعأسلولب الكنقسط اليقبي،  ك داسكعباللولذالصفقة، 
  رل بنها ولبن أبثلة صولي الكعابل بع الأيقام با سليأول نقطة ل

ة البصلحة البكعاق ، فهنا 1، السعي2  الجانب الكقني مل للمعياراعلإعطاء مــــ بالنسبة 
 بقاينة دالسعي. كعطي أهبسة أرثي للجانب الكقني،

%، 21، الآجال %31الكقني   الجانب مل في صورة نسبة مئويةاــــ بالنسبة لتحديد المع
  .ياسع، رولنها كعدي على أهبسة رل به الطيسقة هي الأرثي اسكعبالا%، ولهذ11ولالسعي

              ــــ طريقة الترتيب التسلسلي للمعايير:6
بثل إعطاء البصلحة البكعاق ة في صفقة صسانة شدرة  سكم كحلسل البعاسسي رل على ح ى،

 الرهيداء نقاط بولزعة ربا سلي 

 %. 11السعي%، 11كنظسم الولسائل الدشيسة _ 

 %. 11أن كبنح في صفقة أخيى لرل بعاسسي أول _

نه ، نا ية الكطدسق لأسب الكسلسليكيككدي طيسقة البولازنة دسن البعاسسي، ولطيسقة الكع      
 .(1)أثناء اخكسايها للبكعابل البكعاق  بعها ،غالدا با نج  الإ اية كعكب  على بعساي الثبن

 

 

                                                 

 .10.11دولصولاي عد  الندي، بيجع سادق، ص.(_  1
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 الفرع الثاني

 المتعامل المتعاقد رالطعن في قرار اختيا

، كقولم البصلحة البكعاق ة كساي العيض البلائمدع  إكبام عبلسة كقسسم العيولض، ولاخ      
 ول الاعكبا .في انكظاي إكبام إجياءات الكص سق البنح البؤقت للصفقة، قياي  دإص اي

 .535-00رقم  بالمرسوم التنفيذيالبنح البؤقت للصفقة إجياء ج س ، بقاينة س عكدي       
خكساي لى إجياءات السضفي شفافسة أرثي ع، 641-16المرسوم الرئاسي ه د حسث جاء

بن خلال إلزام البصلحة البكعاق ة دإعلان البنح البؤقت  ،لكالبكعابل البكعاق  ولسظهي ذ
للصفقة، في نف  الجيائ  الكي نشيت فسه إعلان البناقصة، بع كح س  بعاسسي الانكقاء، 

علان الفائز دالصفقة  همعولنكق سم ط ،افسسن البعكيضسن عن هذا الاخكسايلكبرسن البكن، (1)ولا 
 ، أول الطعن أبام القضاء )ثانسا(.)أوللا(أبام لجان الصفقات العبولبسة البخكصة

 .أولا: الطعن أمام لجان الصفقات العمومية المختصة

، البصلحة البكعاق ة لكنفسذ الصفقةالذي لم سقع علسه الاخكساي بن قدل  ،سبرن للبكعه       
 الولزايسة، ، الوللائسة،)لجنة الدل سةصةى لجان الصفقات العبولبسة البخكأن سيفع طعنا إل

ادك اء بن  (2)( أسام11عشية ) في أجل ،( رل ولاح ة حسب اخكصاصها، القطاعسةالولطنسة
 .(3)كايسخ الإعلان عن البنح البؤقت للصفقة

                                                 

 .11دحيي إسباعسل، بيجع سادق، ص.(_ 1
ذا صا ف آخي سولم عطلة كبك  إلى أولل سولم فسبا سخص حساب البولاعس ، ولحالات كب س ها فهي كحسب راب(_  2 لة. ولا 

ياءات ، بكضبن قانولن الإج21/12/2110البؤيخ في  19-10قانولن يقم  ،111ولللكفصسل أرثي، ياجع البا ة عبل سلسه، 
 .22/11/2110، بؤيخ في 21ع   الب نسة ولالإ ايسة ، ج. ي 

الباجسسكي في العلولم  شها ة سع الجزائيي، بذرية لنسلعلاق عد  الولهاب، اليقادة على الصفقات العبولبسة في الكشي (_2
 .122، ص.2111(، رلسة الحقولق، جابعة دسرية،  فيع القانولن العام  القانولنسة )
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 (11)جل خبسة عشيةفي أ (1)ي يأساأن كص لجنة الصفقات العبولبسة البخكصة،  على      
، ولسجب أن كدلغ هذا اليأي الببنولحة للطعن ( أسام11نقضاء عشية )بن كايسخ ا ادك اء سولبا،

 .(2)لطعنب اللبصلحة البكعاق ة وللصاح

يمكن . في عداية " 632-01المرسوم الرئاسي بن  005المادة البلاحظ في نص       
بام أ ن الطعنأ "، .الذي قامت به المصلحة المتعاقدة.. الاختيارللمتعهد الذي يحتج على 

 بداشية سبرن اللجولء إذ .(3)وللس  إجدايي هول اخكسايي الصفقات العبولبسة البخكصة،لجان 
سادقا ولهذا عر  با ران علسه  للجان،هذه ا مإلى القضاء  ولن البيولي دالطعن البسدق أبا

ع م  القضاء على في قانولن الصفقات العبولبسة، حسث ران سعكدي إجياء جولهيي. لهذا أقي
 .(4)دشأنه كظلم بسدق قدولل أي  عولى با لم سيفع

 .ثانيا: الطعن أمام القضاء

أبام البنح البؤقت للصفقة  على قياي  ،زسا ة على حق الطعن الببنولح للبعكيضسن      
قات العبولبسة البخكصة)الكسولسة الول سة(، فسبرنهم أسضا اللجولء إلى  القضاء، لجان الصف

" زيادة على :حسث كنص لفاس بن البيسولم البذرولي 005المادة ا با سفهم بن نص ولهذ
المتعهد الذي يحتج على  يمكن ،عليها في التشريع المعمول به حقوق الطعن المنصوص

                                                 

إن اليأي الذي كص يه لجان الصفقات العبولبسة لا سكبكع دأسة قولة إلزابسة بقاينة بع القياي، ول دالكالي نكساءل عن (_  1
 .انت كص ي آياء ول لس  قياياتج ولى هذه اليقادة إذا ر

 .، سالف الذري223-11 ، بيسولم يئاسي يقم111/2البا ة أنظي (_ 2
 .03بوليي سفسان، بيجع سادق، ص.(_ 2
) الطادع الصناعي ول الكجايي في ظل البيسولم اليئاسي  فاي  ، النظام القانولني لصفقات البؤسسات العبولبسة خنولش (_4

نهاسة الكرولسن لنسل إجازة البعه  الولطني للقضاء، الب يسة العلسا للقضاء، بجل  قضاء (، بذرية  البع ل البكبم 12-211
 .19ص. ،2113-2112، 11قالبة، ال فعة 
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بعد  التراضي إجراء مناقصة أو في إطار ،الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة
 .الاستشارة أن يرفع طعنا..."

إلا  ،الإلغاءسائل لقدولل  عولى بن أهم الب هي إن بسالة كح س  الاخكصاص القضائي،      
فصل في دالقات العبولبسة على الجهة البخكصة شيع لم سنص في قانولن الصفبأن ال

فنج  القاضي الجزائيي ق   بنازعات الصفقات العبولبسة، ولأبام سرولكه عن كح س  طدسعكها،
 فيق دسن نولعسن بن الصفقات 

 لى القضاء العا يصفقات سؤل اخكصاص الحل في النزاعات الناشئة عنها إ _
              إلى القضاء الإ ايي. هاعاكاز ات سؤولل اخكصاص الحل في نول صفق _

فسؤولل  سات العبولبسة الصناعسة ولالكجايسة،الكي كديبها البؤس دالنسدة للصفقات العبولبسة،
ن رل العقول  الكي لأ ،ذاكسا رانت صفقات ببوللة كبولسلا العا ي إذا إلى القضاء  ااخكصاصه

جايي ولالصناعي كخضع للقانولن دع الكاسة للبؤسسة ذات الطولل الصافل دولاسطة الأصكبول 
؛ أبا في حالة با إذا رانت هذه (1)الي كخضع نزاعاكها للقضاء العا يولدالك الكجايي،

بن بسزانسة ال وللة، ولران  كبولسلا رلسا أول جزئسا  دصفة بؤقكة أول نهائسة  الصفقات ببوللة
، الإ ايسةالبحربة فهي كخضع لاخكصاص  ات العابة،الحاج عبولضولعها اسكثبايات لإشدا

 .(2)على أسا  إعبال بعساي الولرالة )بعساي الكفولسض( ولهذا
الإ ايات   البكبثلة فسبا سلي ، ول أبا دالنسدة للصفقات الكي كديبها داقي الأطياف      

ت العبولبسة ذات الطادع ، ولالبؤسساسات ول الدل ساتولالوللاالعبولبسة، الهسئات الولطنسة البسكقلة، 

                                                 

  .  121(_ علاق عد  الولهاب، بيجع سادق، ص.1
قانولن (_ آست ولايت حبزة، الطدسعة القانولنسة لعقول  البؤسسات العبولبسة ذات الطادع الصناعي ول الكجايي في إطاي 2

) فيع القانولن العام للأعبال (، رلسة الحقولق ول العلولم  الصفقات العبولبسة، بذرية لنسل شها ة الباجسكسي في القانولن
  . 00، ص.2112السساسسة، جابعة دجاسة، 
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   ع العلبي ذات الطاد لإضافة إلى بيارز الدحث ولالكنبسة، ولالبؤسسات العبولبسةدا الإ ايي،
سؤولل ف ،(1)ذات الطادع العلبي ولالثقافي ولالبهني ول الكرنوللولجي، ولالبؤسسات العبولبسة

 .اخكصاص الفصل في نزاعاكها للقضاء الإ ايي

 للقضاء الإ ايي، الاخكصاص -رأصل عام -نحب  نه نسكخلص بن رل با سدق، أ      
،دبا فسها الصفقات (2)العقول  الإ ايسةعن دعض الكي سبرن أن كنشأ  ،دالفصل في البنازعات

لصفقات  دالنسدة للاخكصاص البحليأبا  العبولبسة هذا دالنسدة للاخكصاص النولعي؛
العبولبسة، فسؤولل  فقات الأشغال فسؤولل لبحربة بران كنفسذ الأشغال ول فسبا سخص  داقي الص

 .(3)الجهة القضائسة بران إديام العق  لوللاسة

ان ا ربرن للقاضي الجزائي إد اء يأسه في  عولى الإلغاء، إذس ،نهسجب الإشاية إلى أ      
بثل  ،(4)الصفقات العبولبسة إح ى جيائم جياء ايكراب يا صالقياي البطعولن فسه دالإلغاء 

  .بقادل فولزه دالصفقةكيشحسن يشولة، الب ح ي البولظف العبولبي بن أكلق

                                                 

  .، سالف الذري223-11 ، بيسولم يئاسي يقم12أنظي البا ة (_ 1
ايسة للكحرسم الاخكسايي في العقول  الإ ايسة ) الأس  العابة سولي، الكجاء الجهات الإ ـ_ بحبول  السس  عبي الكح(2

ولالخصائص الجولهيسة الكي كقولم علسها نظيسة العق  الإ ايي، فرية العقول  الإ ايسة دكح س  القانولن الولضعي الفينسي، البعساي 
كفاق على الكحرسم للفصل في القضائي في كبسسز العقول  الإ ايسة، عناصي البعساي القضائي في كبسسز العقول  الإ ايسة، الا

 .220–222، ص.2112، بصي البطدولعات الجابعسة، (،  اي بنازعات العقول  الا ايسة
 .123علاق عد  الولهاب، بيجع سادق، ص.(_  3
 (، قانولن السولقع في  ) في القانولن الخاص الباجسكسيبولاجهة الصفقات البشدولهة، بذرية لنسل شها ة  (_ دولزسية سهسلة،4

 . 1، ص.2110قولق، جابعة جسجل، رلسة الح
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 إطاييغم ال ولي البهم الذي كلعده اليقادة القضائسة في  إلى أنه ،كج ي الإشاية      
ول  ،الصفقات العبولبسة، إلا أننا نلب  نقصا ردسيا في الاجكها ات القضائسة في هذا البجال

فقات العبولبسة للجهة في قانولن الص لى ع م كولضسح البشيع الجزائييإ يدبا سعول  هذا
 نولع  ال عولى البيفولعة في بجال الصفقات العبولبسة.لول لا  ،القضائسة البخكصة

 المبحث الثاني

 دون تكريس مبدأ حرية المنافسة التصرفات التي تحول 

ديام الصفقات الكي سجب بياعاكها أثناء إ ،س عابل الشفافسة بن أهم الأسعكدي       
البدا ئ الكي سنص علسها قانولن كنظسم الصفقات سي دكريس  هذا الأخسكحقق  ؛العبولبسة
 البنافسة ول البساولاة دسن البكيشحسن.ي كبثلة في بد ألبا، ول العبولبسة

، دإعلان البصلحة البكعاق ة البساولاة دسن البكيشحسن أبد بد أ البنافسة ول سكم كجسس        
في البشايرة ول الكناف  بن غب نه السباح لرل بن سي ، ولالذي بن شأعن يغدكها في الكعاق 

، لرن رثسيا با سلولب البناقصةدبعنى ذلك اللجولء إلى أ ،جل الفولز ول الحصولل على الصفقةأ
داسكعبال أسالسب  ولن على هذه البدا ئسعك ديام الصفقات العبولبسة ن إن عسنج  البسؤولل

ها د ء بن الإشهاي الكي سجب اكداع ،جياءات  البعق ةفلات بن الإالإ كبرنهم بن ،(1)احكسالسة
  .(2)ول الكي كسكغيق ولقكا طولسلا ،لى غاسة اليقادةإ

ء جياإثناء ، سولاء أخلال دقولاع  الولضع في البنافسةكع  ت الولسائل البسكعبلة للإلق        
   ( وللالبطلب الأ)ولسرولن هذا داللجولء غسي البديي للشياء دالفولاكسي  ،ول قدل ذلكالبناقصة أ

  (.)البطلب الثانيلى نظام الكياضيجولء إول اللأ
                                                 

 . 1، ص.بيجع سادق (_ دولزسية سهسلة،1
 . 22(_ بوليي سفسان، بيجع سادق، ص.2
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 وللأ ا المطلب

 اللجوء غير المبرر للشراء بالفواتير

شهاي الصفقات ول البسا  دالقولاع  البكعلقة دإ ،جياءات الولضع في البنافسةإلكفا ي       
جياء البناقصة ئل الكي كخل دقولاع  إكقولم البصلحة البكعاق ة غالدا داسكعبال الولسا ،العبولبسة
لم  نهاظهي دأك لري ،لى كحيسي فولاكسي بزوليةذلك داللجولء إول  ،شيولع في الاسكشايةقدل ال
ول هذا عن طيسق كجزئة  (،ولل)الفيع الأ  ديام الصفقات العبولبسةالأ نى لإ البالي الح  كصل

 (.الفيع الثاني)الصفقة 

 الفرع الاول

 برام الصفقات العموميةلإ الأدنى الماليالحد 

 كل عقد أو طلب " على  632-01 يقم المرسوم الرئاسين ب 2المادة كنص       
     دج( أو يقل عنه لخدمات الأشغال 0.111.111يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار)

لا  دج( لخدمات الدراسات أو الخدمات، 5.111.111أو اللوازم و أربعة ملايين دينار)
  ..".يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.

لإديام الصفقات  اشكيطسكضح بن خلال نص البا ة أعلاه، أن البشيع الجزائيي       
دالنسدة لصفقات الأشغال ول اللولازم سجب أن ف العبولبسة، أن سصل السقف البالي الأ نى،

صفقات الخ بات ولال ياسات سجب با أ ، ج( 0.111.111سفولق بدلغها ثبانسة بلاسسن  سناي)
  . ج(1.111.111) سن  سنايأيدعة بلاسبدلغها أن سفولق 

 إلا أن هول اللجولء إلى إجياء البناقصة ،إذا ران الأصل لإديام الصفقات العبولبسة      
ى إديام الصفقة عن طيسق للبشكيي العبولبي أن سكعاق   ولن اللجولء إل ، أجازالبشيع الجزائيي
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ذه الطلدات ول ذلك على أن كخضع ه ،إذا لم كصل الح  الأ نى البنصولص علسه ،البناقصة
لانكقاء أحسن عيض بن حسث  ( بكعه سن على الأقل12) دسن ثلاثة الاسكشايةلإجياءات 

 .( 1)يالجول ة ول السع

 الفرع الثاني

 تجزئة الصفقة العمومية

المرسوم بن  04المادة ه في نصد الصفقة العبولبسة كجزئة أجاز البشيع الجزائييلق        
     أعلاه، 00المذكورة في المادة  بية الحاجاتيمكن تل "على  632-01 يقم الرئاسي

تخصص الحصة الوحيدة لشريك و  ة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة،في شكل حص
و تخصص الحصص  من هذا المرسوم، 60دة متعاقد واحد كما هو محدد في الما

و في هذه الحالة، يجب تقييم العروض حسب كل  نفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر،الم
  . .. "ة.حص

  سرولن لأسداب قانولنسة ول إنبالاق   كجزئة الصفقة إلى ن لجولء البصلحة البكعاق ةإ       
لكفا ي كطدسق قولاع  كنظسم الصفقات العبولبسة ول الكهيب بن يقادة لجان الصفقات العبولبسة 

  .(2)ال اخلسة ول الخايجسة

طيسق كحيسي فولاكسي عن  دكقسسم البشيولع إلى حصص كرولن كجزئة الصفقة غالدا      
بزولية ول كرولن هذه الأخسية بن فعل شيرات ص سقة أول كادعة للشيرات البسكفس ة بن الصفقة 
العبولبسة ول كحكولي هذه ال فاكي البزولية على دسانات راذدة بن حسث البدلغ أول بن حسث 

                                                 

   أعبال البلكقى ال وللي حولل الولقاسة بن الفسا (_ علة ريسبة، "اليرن البا ي لجيسبة البحاداة في بيحلة إديام الصفقة"، 1
 . 01، ص.2112أفيسل  21-21دلعدا ،  ، جابعة سس يول برافحكه في الصفقات العبولبسة

 .13بيجع سادق، ص.آلسات بولاجهة الفسا  في بجال الصفقات العبولبسة، (_ كساب نا سة، 2
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 الكايسخ أول بن حسث طدسعة الخ بة لري كدسن البصلحة البكعاق ة أن الح  البالي الأقصى
للخ بة  لم سدلغ الح  البالي الأ نى لقسابها دإجياء البناقصة في حسن كرولن الخ بة البنجزة 

 .( 1)فاقت ذلك البدلغ درثسي

 المطلب الثاني

 اللجوء إلى نظام التراضي كحد للمنافسة في الصفقات العمومية

، المتعاقدين" "العقد شريعةخضع إلى القاع ة يسقة الكعاق  في القانولن الخاص، كإنّ ط      
أبا دالنسدة لعقول  القانولن العام، فإنّ  الشيسك في العق ، ولطيسقة إديابه؛ فللأفيا  حيسة اخكساي

الإ اية لا ككبكع دحيسة بطلقة أثناء إديام العق  ولاخكساي البكعابل البكعاق ، فهي كحربها 
 .(2)نصولص قانولنسة بلزبة

 64 المادة فنصّت، ديام الصفقات العبولبسةسن لإكح   قانولن الصفقات العبولبسة طيسق      
    "تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة، :على بنه

البا ة، أنّه كديم الصفقات العبولبسة ولفقا لإجياء  سفهم بن نص ،".أو وفق إجراء التراضي
ن اللجولء إلسه في الظّيولف سرول  ، ولالذيالبناقصة الذي اعكديه البشيع القاع ة العابة

                                                 

الجزء   جيائم الفسا ، جيائم البال ول الأعبال، جيائم الكزولسي(، ) (_ دولسقسعة أحسن، الولجسز في القانولن الجزائي الخاص1
  .121، ص.2119ة، الجزائي، الثاني، الطدعة العاشية،  اي هولب

            العبولبسة ولسلطة البصلحة البكعاق الكعاق  دالكّياضي رأسلولب لإديام الصّفقات  (ـ_ ثولادكي إسبان يسبة سيولي، "2
 11 -12، جابعة أم الدولاقي أعبال البلكقى الولطني حولل الصّفقات العبولبسة"،  في البفاضلة دسنه ولدسن أسالسب البنافسة

 .1، ص.2112باي 
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      ، أول إلى أسلولب الكياضي، الذي سعكدي إجياء اسكثنائي لا سكم اللجولء إلسه إلاّ (1)العا سة
 .(2)في الحالات الضيوليسة ولالبشيولعة

 ، لأنّها كبنح للإ اية العبولبسةبيولنةرثي الأطيسقة ، هي الإن أسلولب الكعاق  دالكياضي      
ن الكقس  دإجياءات ال عولة إلى ،  ول (4)الشخص الذي سكعاق  بعهاأرثي لاخكساي  (3)حيسة
 .(5)الشيولط البلائبة ولالبطلولدة ، إذ كخكايه دبجي  الكأر  بن كولفينافسةالب

داليغم بن الحيسة الكي ككبكع دها الإ اية، أثناء إكداعها لأسلولب الكياضي، إلا أن ذلك       
لى قولاع  بشكيرة لا سنفي إخضاعها لقولاع  خاصّة دصفقات الك ياضي )الفيع الأولل(، ولا 

 سع أشرال الصفقات )الفيع الثاني(.لجب

 الفرع الأول

 القواعد الخاصة بصفقات التراضي

لق  أصدح أسلولب الكعاق  دالكياضي أرثي ولضولحا ولكح س ا، ولذلك دص ولي القولانسن       
ولانسن البلغاة، إذ نج  القالأخسية الكي كنظم الصفقات العبولبسة، بقاينة دبا ران علسه في 

                                                 

 .22ص. بيجع سادق،سهسلة،  (_ دولزسية 1
2)_ Benjamin Katabua Mugisa, Marches publics ( Procédure des passation, protection 
juridictionnelle et contrat ), travail de diplôme en droit de la concurrence, université de 
Genève,2004, P.08 publié sur le site: htt://www.unige.ch/droit/mbl/memoires consulter le 
24/04/2014. 

(_ إن حيسة الإ اية، في اخكساي البكعابل البكعاق  أثناء لجولئها إلى أسلولب الكياضي، دكيك البجال لها دالكلاعب دالبال 3
ل أشرال الفسا ، سجب كفعسل اليقادة العام ولالولقولع في جيائم البحاداة، ولذلك نكسجة لإفلاكها بن يقادة صايبة، وللكفا ي ر

 الخايجسة على الإ اية، ولذلك دولضع البصلحة البكعاق ة، كقيسيا عن نكائج الكفاولض دسن أس ي هذه اليقادة. 
 .201.، ص2113، لدا ، سطسف،  الإ ايي( الكنظسم الإ ايي، النشاط ) ناصي، الولجسز في القانولن الإ ايي(_ لدا  1
 .121، ص.2112دي الحقولقسة، دسيولت، القانولن الإ ايي العام، بنشوليات الحل (_ بحي ال سن القسسي،1
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 (1)67المادة  ولكح س ا في ، 632-01 يقم المرسوم الرئاسي في ظل البشيع الجزائيي

 (، الكياضي الدسسطالكياضي دع  الاسكشاية )أوللا سنص على نولعسن بن أشرال الكياضي 
 )ثانسا(.

 أولا: التراضي بعد الاستشارة.

كشاية، على خلاف با فعله بع الطيق الأخيى لم سق م البشيع كعيسفا للكياضي دع  الاس      
دبولجده الصفقة، دع   ه إجياء كديم البصلحة البكعاق ةإلّا أنّه سبرن القولل أنّ  ،لإديام الصفقة

الاقكصا سسن، ولالكي ككم درلّ الطيق  ناسكشاية بسدقة حولل أولضاع السّولق، ولحالة البكعابلس
 .(2)البركولدة ول ولن شرلسات أخيى

 في حصيا ولء إلى الكياضي دع  الاسكشاية، في الحالات البنصولص علسهاسكم اللج      
 البكبثلة فسبا سلي  ول ،632-01 يقم الرئاسيالمرسوم 

 ة.أن ال عولة إلى البنافسة غسي بج س ــــ عن با سكضح

لا كسكلزم طدسعكها اللجولء إلى ولاللولازم ولالخ بات الخاصة، الكي  ــــ حالة صفقات الّ ياسات
 .البناقصة

 ــــ حالة صفقات الأشغال الكادعة بداشية للبؤسسات الولطنسة السسا سة في ال وللة.

 ــــ حالة صفقات الّ ياسات ولاللّولازم ولالخ بات الببنولحة، الكي رانت بحل فسخ، ولرانت
                                       .م بع آجال بناقصة ج س ةطدسعكها لا ككلائ

                                                 

على  "الكياضي هول إجياء كخصسص صفقة لبكعابل بكعاق  ولاح   ولن الّ عولى الشرلسة إلى البنافسة  22 (_ كنص البا ة1
 ولسبرن أن سركسي الكياضي دشرل الكياضي الدسسط أول شرل الكياضي دع  الاسكشاية...".

 .12.فاي  ، بيجع سادق، ص خنولش (ـ_ 2
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الكعاولن الحرولبي، أول في إطاي اكفاقسات  اسكياكسجسةلبنجزة في إطاي ــــ حالة العبلسات ا
ثنائسة، ككعلق دالكبولسلات الابكسازسة، ولكحولسل ال سولن إلى بشايسع كنبولسة أول هدات، عن با 

 .(1)كنص اكفاقسات الكبولسل البذرولية على ذلك

 .ثانيا: التراضي البسيط

  اضي دع  الاسكشاية، لا سبرن اعكبا ه إلاّ سعكدي الكياضي الدسسط، اسكثناء على الكي       
 في الحالات الكي أولي ها البشيع على سدسل الحصي البكبثلة فسبا سلي 

 .632-01 من المرسوم 17المادة أحرام عن با كنفذ الخ بات في إطاي  _

طدسعكها بع آجال إجياءات إديام  ككلاءمعن با سكحكم كنفسذ خ بات دصفة اسكعجالسة، لا  _
   ة، دشيط أن كرولن الحالة الاسكعجالسة غسي بكولقعة بن طيف البصلحة البكعاق ة، الصفق

 أول نكسجة لببايسات احكسالسة بن طيفها.

عن با لا سبرن كنفسذ الخ بات، إلا على س  بكعابل بكعاق  ولحس  سحكل ولضعسة احكرايسة  _
 كعاق ة.الكي اخكايكها البصلحة الب ،أول سنفي  دابكلاك الطيسقة الكرنوللولجسة

في حالات الاسكعجال البلح البعلل دخطي  اهم، سكعيض له بلك أول اسكثباي ق  كجسّ   _
في البس ان، وللا سسعه الكرسسف بع آجال إجياءات إديام الصفقة، دشيط أنه لم سرن في ولسع 

ن لا كرولن نكسجة بناوليات يولف البسددة لحالات الاسكعجال، ولأالبصلحة البكعاق ة، كولقع الظ
 ا.طلة بن طيفهللببا

في حالة كبولسن بسكعجل بخصص لضبان سسي الاقكصا ، ولكولفسي احكساجات السران  _
 الأساسسة.

                                                 

 ، سالف الذري.223-11 يئاسي يقم ، بيسولم11(_ أنظي البا ة 1
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عن با سكعلق الأبي دبشيولع، ذي أوللولسة ولذي أهبسة ولطنسة، ولفي هذه الحالة سخضع  _
  .(1)اللجولء إلى هذا النولع الاسكثنائي، للبولافقة البسدقة بن طيف بجل  الولزياء

 يالفرع الثان

 القواعد المشتركة لجميع أشكال الصفقات

داليّغم بن اعكياف البشيع دأسلولب الكياضي، رطيسقة اسكثنائسة لإديام الصفقات       
خضاعه لأحرام خاصّة بخالفة لكلك الأحرام البطدقة على أسالسب  ،العبولبسة في الجزائي ولا 

فسها بن حسث البد أ لنف  ال عولى للبنافسة، إلّا أنّه شبله دقولاع  ولأحرام أخيى، سخضع 
البطدقة على  ، ولالكي ككبثل في الأحرام(2)الأحرام البطدقة على إجياءات البنافسة

(، ولالأحرام الخاصّة دالعبلسات  أوللا الأشخاص الذسن سخضعولن لقانولن الصفقات العبولبسة )
    .( ثانسا )الكي سخضع لهذا القانولن

 .قانون الصفقات العمومية أولا: فيما يتعلق بالنطاق الشخصي لإعمال

 سبرن حصي الأشخاص، الذسن سطدق علسهم قانولن الصفقات العبولبسة فسبا سلي       

 الإ ايات العبولبسة._ 

 الهسئات الولطنسة البسكقلة. _

 الوللاسات ولالدل سات. _

 البؤسسات ذات الطادع الإ ايي. _

                                                 

 .، سالف الذري223-11 ، بيسولم يئاسي يقم12(_ أنظي البا ة  1
 .11(_ ثولادكي إسبان يسبة سيولي، بيجع سادق، ص. 2
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ت الطادع العلبي، بيارز الدحث، ولالكنبسة، ولالبؤسسات العبولبسة الخصولصسة ذا _
ولالكرنوللولجي ولالكقني، ولالبؤسسات العبولبسة ذات الطّادع الصناعي ولالكجايي، ولالبؤسسات 
الاقكصا سة، دشيط أن كرلف هذه الأخسية، دانجاز بشايسع ببوللة رلساّ أول جزئساً بن بسزانسة 

 الّ وللة.

ة دالبصلحة ك عى هذه الأشخاص البعنولسة العابّة، في قانولن الصفقات العبولبس      
إبّا شخصاً طدسعساً أول بعنولساً، بن أشخاص ، أبّا البكعابل البكعاق  فسرولن، (1)البكعاق ة

 القانولن الخاص، سولاء ران ولطنساً أول أجندساً.

 .ثانيا: فيما يتعلق بالنّطاق الموضوعي لإعمال قانون الصفقات العمومية

 بن 5 المادة علسها فيكشبل الصفقات العبولبسة، إح ى العبلسات البنصولص       
: "تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات الكي كنص 632-01 يقم المرسوم الرئاسي

 الآتية أو أكثر:

 إنجاز الأشغال؛ _

 اقتناء اللّوازم؛ _

 إنجاز الدّراسات؛ _

 ... ".تقديم خدمات _

                                                 

 ، سالف الذري.223-11، بيسولم يئاسي يقم 12(_ أنظي البا ة  1
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ولعه قاوللسن، بولضدسن الإ اية ولأح  الب اكفاقهول  إنجاز الأشغال، أو عقد الأشغال العامة: _0
لبنفعة  ادناء أول كيبسم، أول صسانة عقايات لحساب الإ اية، كحقسق -دبقادل -قسام هذا الأخسي

 عابة.

 سن دأن سوليّ  هول عق ، سكعه  دبقكضاه أح  البكعه  اقتناء اللّوازم، أو عقد التوريد_ 6
الولقول ، البولا  نج   بولا   بعسّن، ولبن دسن أنولاع البنقوللات للإ اية بنقوللات، بقادل ثبن

 .(1)الغذائسة....الخ

عداية عن عق ، سديبه الشخص البعنولي العام بع شخص بن  صفقات انجاز الدّراسات: _3
أشخاص القانولن الخاص بن أجل انجاز  ياسات، ولأدحاث حولل بولضولع بعسّن، أول القسام 

 د ياسات أول كصبسبات قدل د اسة الأشغال.

بقكضاه شخص بن أشخاص القانولن الخاص خ بات هول اكفاق، سق م دتقديم خدمات:  _5
 .(2)شخص بعنولي عام بع الكزام هذا الأخسي د فع بقادلل

دسدب ع م ولجول  الإعلان عن نكائج إن إجياء الكياضي هول نظام سكبسز دالغبولض      
عن هذه الأخسية  كحت أس ي لجان اليقادة الخايجسة للصفقات  كقيسيولضع   الكفاولض اول
على البنافسة النزسهة للاخكساي البكعابل بع عبلسة ال الأبي سفسي خطولية هذها ولهذالعبولبسة. 

 الإ اية، ول رذا على البال العام.

 

       
                                                 

الكنظسم الإ ايي، النشاط الإ ايي   ياسة بقاينة في الكشيسع، ولالفقه ولأحرام  البصيي، أس  الإ اية العابة، ) (_ زريسا 1
 .191-192، ص.2112نولنسة، بصي، (،  اي الركب القا القضاء في بصي وللسدسا ولدعض ال ولل العيدسة ولالأجندسة

 .21(_ دولزسية سهسلة، بيجع سادق، ص. 2
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، خاصة )1(والمالي مؤخراً انتشارا كبيراً وخطيراً لظاهرة الفساد الإداري عرفت الجزائر      
باعتبارها من ، في القطاع العام. ومن أهم المجالات التي مسها نجد الصفقات العمومية

، التي التجاوزات غير القانونية فيها  العقود الممولة بميزانية الدولية، حيث ظهرت الكثير من
لى إصدار القانون إتؤدي إلى إهدار وتبديد المال العام، هذا ما دفع المشرع الجزائري 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي أولى فيه مكانة خاصة للوقاية من الفساد 
ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، كما أنه عدل قانون الصفقات العمومية أكثر من مرة 

 .(2)وقاية من الفسادليعزز آليات ال

عموماً، وفي إطار الصفقات  أنشأ المشرع هيئات إدارية وقضائية لمكافحة الفساد      
الصفقات العمومية كآلية  في تعددت أوجه الرقابة حيث ،ة على وجه الخصوصيمالعمو 

    فيها الفساد و مكافحة مواجهةقام ب و، )المبحث الأول(وقائية لحماية المال العام 
 .)المبحث الثاني(

 

 

 
                                                 

ديته لانحرافات و المخالفات الإدارية التي تصدر عن الموظف العمومي أثناء تألفساد الإداري يتعلق بمختلف ا(_ ا1
    يتمثل في مجمل الانحرافات المالية و مخالفة الأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري لوظيفته، أما الفساد المالي

و  ي و هشام الشمري، الفساد الإداري و المالي)لـتـو المالي في الدولة. للتوضيح أكثر في هذا الموضوع، أنظر: إيثار الف
 . 12ص.الأردن، ، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 1122(،  آثاره الاقتصادية و الاجتماعية

أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة "،  الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية خضري حمزة "(_ 2
 .   2.2، ص.1112مارس 22-21، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، موالالفساد و تبييض الأ
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 المبحث الأول

  العمومية تعدد أوجه الرقابة على الصفقات 

بأنها عملية التحقق من مدى إنجاز الأهداف المرسومة بدقة والكشف  ،تعرف الرقابة      
أقصر وقت  والعمل على تقويمها في ،على المعوقات التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف

 .(1)ممكن

ارة إن الرقابة في مجال الصفقات العمومية، تحتل مكانة حيوية في الحرص على الإد      
مال العام من جرائم الفساد من جهة الوالحفاظ على  ،من جهةالنزيهة في الصفقات العمومية 

 أخرى.

ة آليات الرقابة النصوص القانونية السابق على غرار 632-01المرسوم رقم لقد حدد       
تمارس  "منه على:  01المادة ، إذ نجده نص في (2)على الصفقات العمومية ومستوياتها

على الصفقات العمومية مختلف أنواع الرقابة  المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما 
 ن نوعها وفي حدود معينة دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها".اك

              بين الرقابة الإدارية  ،تتنوع أوجه الرقابة على الصفقات العموميةهكذا  
 (، والرقابة القضائية )المطلب الثاني(.لالمطلب الأو )

 

                                                 

 .2101ص. (_ زكريا المصري، مرجع سابق،1 
حططاش عبد الحكيم و زيتوني هند،" مدى ملائمة نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتجسيد برامج الاستثمارات (_  2

حول تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة و انعكاساتها على  أبحاث المؤتمر الدولي"،  1122-1112العامة للفترة 
، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 1122-1112و الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة  التشغيل

 .    22ص. ،1122جامعة سطيف، 
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 المطلب الأول

 ةيمقابة الإدارية على الصفقات العمو الر 

قابة هي الرقابة التي تمارسها الإدارة على نفسها بنفسها، وهذه الر  ،الرقابة الإدارية 
تشرف ي أو على تلك الت ،تمارسها القيادات الإدارية في الإدارة على الأجهزة التابعة لها

 .(1)عليها خطاء وتقويمها ومحاسبة المسؤولينهدفها الكشف عن الأ ،عليها

          ، و إلى رقابة لاحقة )الفرع الأول(لصفقات العمومية لرقابة سابقة اتخضع  
 )الفرع الثاني(.

 الأولالفرع 

 الرقابة السابقة على الصفقات العمومية

   تقوم الرقابة السابقة بمراقبة مكونات النشاط و عناصره و برنامجه قبل عملية التنفيذ وهي 
لى رقابة خارجية )ثانيا(. ،إلى رقابة داخلية )أولا(تنقسم   وا 

 أولا: الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية

يتبين لنا أن المشرع  ،(2)632-01 رقمالمرسوم الرئاسي من  061المادة  باستقراء 
إنشاء هيئة لممارسة الرقابة على الصفقات العمومية وفقاً لقوانينها  ،أناط بكل مصلحة متعاقدة

 الأساسية.

 تقوم بالرقابة الداخلية لجنتين هما: 
                                                 

 . 2122(_ زكريا المصري، مرجع سابق، ص.1
:" تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف على 211(_ تنص المادة 2

 المصالح المتعاقدة و قوانينها الأساسية، دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية... " 
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 :لجنة فتح الأظرفة  _0

أظرفة  حصر مهمتها في فتحتن ،(1)هي لجنة مستحدثة لدى كل مصلحة متعاقدة      
 . (2)وفق إجراءات خاصة نيحشتر العروض المقدمة من الم

 من خلال إتباع هذه الإجراءات:  ،(3)تقوم لجنة فتح الأظرفة بأداء مهامها      

 بت صحة تسجيل العروض على سجل خاص،تث_ 

 يضاتوالتخفحات ، حسب ترتيب وصولها مع توضيح مبالغ المقتر هداتتعد قائمة التع_ 
 المحتملة،

 للوثائق التي يتكون منها كل عرض، مختصراً  اتعد وصف_ 

 ق الأظرفة المفتوحة،توقع بالحروف الأولى على كل وثائ_ 

 وقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين،ي ،تحرر محضر أثناء انعقاد الجلسة_ 

 بالاكتتابح التصري باستثناء ،عروضهم الناقصة لاستكمال الاقتضاءهدين عند دعوة المتع_ 
 وكفالة التعهد،

لأعضاء ا ، يوقعهبتحرير محضر بعدم جدوى العملية الاقتضاء،كما تقوم عند _ 
 الحاضرون،

 .(4)الاقتضاءإرجاع الأظرفة الغير المفتوحة لأصحابها عند  _ 

                                                 

 . 01ص. (_ بوزيرة سهيلة، مرجع سابق،1
 .  222جع سابق، ص.(_ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مر 2
 ، سالف الذكر. 122-21، مرسوم رئاسي رقم 212(_ أما فيما يخص طريقة عمل لجنة فتح الأظرفة، أنظر المادة 3
 . الرئاسي ، نفس المرسوم211(_ أنظر المادة 4
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هذا ما يدل على منحه  ،عدد أعضاء لجنة فتح الأظرفة الجزائري لم يحدد المشرع      
عكس المشرع  ،عدم فعالية هذه اللجنة رة لاختيار عدد أعضائه و بالتاليداحرية تامة للإ

للجماعات الإقليمية برئيس و خمسة الذي قام بتحديد أعضاء لجنة المناقصة  (1)الفرنسي
   أعضاء، كما أن المشرع الجزائري لم يحدد شروط العضوية ولا كيفية استدعاء الأعضاء،

 و لا تاريخ ارسال الاستدعاءات.

 لجنة تقييم العروض:_ 6

انتهاء حيث تبدأ عملها مباشرةً بعد  ،تسمى لجنة تقييم العروض أيضاً بلجنة البت 
قد ابأن اختياره مناسب ليتعتختص بتحديد المتعهد الذي ترى  فهي ،رفةعمل لجنة فتح الأظ

 .(2) مع الإدارة

من طرف مسؤول  ء مؤهلين يتم تعيينهم نظراً لكفاءتهممن أعضا ،تتكون لجنة البت 
تنافى مع كما يجب الإشارة أيضاً إلى أن العضوية في لجنة البت ت ،المصلحة المتعاقدة

 .(3)رفةالعضوية في لجنة فتح الأظ

وض إقصاء العر  تتمتع لجنة تقييم العروض بسلطات فنية وتقنية تتمثل أساساً في:      
       ة يقيل العروض المتب، و تحلغير المطابقة لموضوع الصفقة ومحتوى دفتر الشروط

ترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض الب ،حيث تقوم في المرحلة الأولى ؛في مرحلتين
مة المنصوص عليها في دفتر الشروط، لامات اللاز تي لم تتحصل على الحد الأدنى للعال

تقنياً طبقاً  بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم ،وتقوم في المرحلة الثانية
                                                 

2) _ Art 22 du Code des Marchés Publics Français 2009 Version consolidée au 
21/12/2008. Publié sur le site : www.marchéspublicspme.com.  

 .   220(_ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص.2
 . 11ص. (_ بوزيرة سهيلة، مرجع سابق،3
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ما أحسن  ،إما العرض الأقل ثمناً إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية باقتناء،لدفتر الشروط  وا 
 .(1)عرض اقتصادياً إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنياً 

 .ثانيا: الرقابة الخارجية

 إلى رقابة خارجية من أجل ،بعد خضوعها لرقابة داخليةتخضع الصفقة العمومية  
في مجال الصفقات  (2)لتشريع والتنظيم المعمول بهمالالتحقق من مدى ملائمة الصفقة 

في المرسوم الرئاسي المتعلق  (3)إذ نجد أنه يمارس الرقابة الخارجية لجان محددة ،العمومية
 بتنظيم الصفقات العمومية والمتمثلة في:

 :العمومية اللجنة البلدية لصفقات _0

التي تبرمها البلدية  ،صفقات بدراسة مشاريع الصفقاتللبلدية لتقوم اللجنة ا       
التي يساوي مبلغها أو يفوق مائتي مليون  ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

اقتناء اللوازم وخمسين لصفقات إنجاز الأشغال أو ، بالنسبة دج(111.111.111دينار)
وعشرين مليون دينار  ،خدماتبالنسبة لصفقات ال ،دج(01.111.111مليون دينار )

وتتولى هذه اللجنة رقابة مشروع  ،(4)بالنسبة لصفقات الدراسات ،دج(11.111.111)
من تاريخ إيداع ، بدءً ( يوماً 11تأشيرة أو رفضها خلال عشرين )الالصفقة وذلك بمنحها 

                                                 

 ، سالف الذكر. 122-21، مرسوم رئاسي رقم 210(_ أنظر المادة 1
 .  12، ص.(_ بوزيرة سهيلة، مرجع سابق2
 .   الرئاسي مرسومنفس المكرر، 201و  220-220-222-222ات، أنظر المواد (_ فيما يخص تشكيلة لجان الصفق3
 . الرئاسي مرسومنفس ال ،222 (_ أنظر المادة4
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المؤقت  الملف الكامل لدى كتابة اللجنة، كما تتولى أيضاً دراسة الطعون الناتجة عن المنح
 .(1)للصفقة

 :العمومية اللجنة الولائية لصفقات _6

الشروط الخاصة بالصفقات التي تبرمها  رتتولى اللجنة الولائية، دراسة مشاريع دفات      
الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للولاية، المؤسسات العمومية ذات 

لمؤسسات العمومية ذات الطابع ، االمحلي الاختصاصات الطابع الإداري التابعة للوزرات ذ
ضمن الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات  ،الصناعي والتجاري

، (2)وكذلك الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،العمومية
بدراسة الطعون الناتجة ما تقوم فقات. كص بها اللجنة البلدية للصفي حدود المبالغ التي تخت

 .(3)المؤقت للصفقة عن الإعلان

 :العمومية اللجنة الوزارية للصفقات _3

متى  ،المعروضة عليهاناقصة شروط المبدراسة مشاريع دفاتر تختص اللجنة الوزارية،       
صاص هذه توفر فيها الحد المالي المطلوب، وتعلق الأمر بأحد الجهات التي تدخل في اخت

لمتمثلة في الإدارة المركزية للوزارة، ا و 632-01ي المرسوم الرئاساللجنة الواردة في 
مراكز البحث والتنمية المؤسسات  ذات الطابع الإداري تحت وصايتها، المؤسسات العمومية

الطابع العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المؤسسات العمومية ذات 

                                                 

(، جسور للنشر و التوزيع،  دراسة تشريعية وقضائية و فقهية (_ بوضياف عمار الصفقات العمومية في الجزائر)1
 .   210-212ص. ،1110الجزائر،

أعمال الملتقى الوطني " دور تعدد أشكال و هيئات الرقابة في ضمان مشروعية الصفقات العمومية "، ،(_ خرباشي عقيلة،2
 .   2، ص.1110ماي  20 -22، كلية الحقوق، جامعة أم البواقي، حول الصفقات العمومية

 .  111مرجع ، ص.نفس ال(_ بوضياف عمار، 3
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لثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، كما تقوم لمي واالع
 .(1)ار المنح المؤقت للصفقةقر أيضا بدراسة الطعون ضد 

 :العمومية اللجنة الوطنية للصفقات _4

اللجان الوطنية  تحدث:" على 632-01 رقم المرسوم الرئاسيمن  046المادة لقد نصت 
 للصفقات الآتية:

 اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال.ــــ 

 ــــ اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.

 ".لصفقات الدراسات و الخدماتوطنية ــــ اللجنة ال

وذلك  مراقبة مدى قانونية إجراءات إبرام الصفقة تتولى اللجان الوطنية للصفقات،      
مشاريع الصفقات  ةسادر ، درج ضمن اختصاصاتهاالتي تن مشاريع دفاتر الشروط، ةسادر ب

، تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها ،والملاحق التي تندرج ضمن اختصاصاتها
 . (2)سهر على التطبيق الموحد للقواعد المقررة في هذا المرسومال

أما في مجال التنظيم، فهي تقوم باقتراح أي إجراء من شأنه، أن يحسن ظروف إبرام       
 .(3)يحكم عمل لجان الصفقات ا تعد نظام داخلي نموذجي،كم الصفقات العمومية،

 

 
                                                 

 . 122.111(_ بوضياف عمار، مرجع سابق، ص.ص.1
 ، سالف الذكر. 122-21 رقم ، مرسوم رئاسي222ر المادة (_ أنظ2
 .الرئاسي مرسومنفس ال ،220(_ أنظر المادة  3
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 :العمومية اللجنة القطاعية للصفقات _0

تختص اللجنة القطاعية بدراسة مشاريع الصفقات العمومية، والملاحق ودفاتر الشروط       
الإدارة  والطعون، وكذا النزاعات التي تطرأ على تنفيذ الصفقة، التي تكون من اختصاص

زية والمصالح الغير الممركزة للدولة، والمؤسسات التابعة لها، والجماعات المحلية المرك
ما خر، عندص بدراسة الملفات التابعة لقطاع آكما تخت والمؤسسات المحلية التابعة لها،

 .(1)في إطار صلاحياتها لحساب دائرة وزارية أخرى ة،تتصرف الدائرة الوزارية المعني

يصبح اختصاص اللجان  ب لجان قطاعيةفي حالة تنصي ،ى أنهإل در الإشارةتج      
 . (2)الوطنية للصفقات اختصاص مانع

رقابة مجلس  ، نجدعلى الصفقات العمومية تجدر الإشارة أنه إلى جانب رقابة هذه اللجان
لكن المشرع الجزائري لم ابتداء من يوم الإعلان إلى غاية المنح النهائي للصفقة، المنافسة، 

فية الرقابة ولا كيفية الطعن فيما يخص الصفقات العمومية و هذا ما يستلزم الرجوع لا كييبين 
   . 13-13الأمر إلى القواعد العامة لاختصاص مجلس المنافسة في 

 الفرع الثاني

 الرقابة اللاحقة على الصفقات العمومية

شف عن وجود يجب أولا الك جرائم الصفقات، ياء على مرتكبمن أجل توقيع الجز       
المفتشية العامة  وهة، إذ لا يتم هذا الكشف إلا بتدخل هيئات إدارية تتمثل فيبصفقات مش

على  وهذا عن طريق ممارستها لرقابة لاحقة ،)ثانيا(و مجلس المحاسبة  ،)أولا( للمالية
 الصفقات العمومية.

                                                 

  . ، سالف الذكر122-21رقم  الرئاسي المرسوم، 2مكرر 221(_ أنظر المادة 1 
 .الرئاسي المرسومنفس  مكرر، 221/2 (_ أنظر المادة2 
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 .المفتشية العامة للمالية ولا:أ 

ة، بأنها جهاز إداري يهتم بفحص ومراجعة التسيير المالي تعرف المفتشية العامة للمالي      
والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وكل المؤسسات الثقافية والاجتماعية 

 .(1)المستفيدة من مساعدات الدولة، والأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية

لحسابات والتحقق من مصداقيتها، كما تمارس المفتشية العامة للمالية، مراقبة مختلف ا      
تحقق أيضاً في غياب الأخطاء الحسابية على مستوى الوثائق المحاسبية، إضافة إلى كل 
هذا منح لها المشرع سلطة الكشف عن صفقات مشبوهة وذلك من خلال فحص  الصفقة من 

 .(2)ناحيتين

 _ فحص الصفقة العمومية من الناحية الشكلية:0

الطريقة التي حددت بها احتياجات المؤسسة العمومية،  البحث  يكون بالبحث عن 
عن أسباب و طريقة إبرام الصفقة عن طريق التراضي، وكذا معرفة تاريخ الإبرام والأهداف 
التي تسعى الإدارة لتحقيقها، التأكد من سرية المناقصة، فحص سجل العروض والتأكد من 

ة حسب تاريخ وصولها وكذلك التأكد من تسجيل أنه مرقم ومؤشر، والتأكد من تسجيل الأظرف
 العروض، وأخيراً الاطلاع على الشروط التي وضعتها الإدارة من أجل التعاقد.

 

 

                                                 

، يحدد اختصاصات المفتشية العامة 2221 فيفري 11مؤرخ في  01-21ذي رقم ، مرسوم تنفي11(_ أنظر المادة 1
 .  2221فيفري  12في  مؤرخ 20للمالية، ج. ر عدد، 

أعمال الملتقى " ،  12-12" أساليب الكشف عن جرائم الصفقات العمومية في ظل القانون  (_ أمنة أمحمدي بوزينة،2
 . 0ص.، 1122ماي  11، جامعة المدية، ة المال العامالوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماي
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 _ فحص الصفقة من الناحية الموضوعية:6

يتم بمراقبة مراحل إبرام الصفقة، تأكد من مطابقة العرض لدفتر الشروط وأن  اختيار       
يهة، فحص محضر اللجنة، والتحقق من وجود قرار لتعين هذه اللجنة المتعاقد كان بطريقة نز 

وصلاحيتها، رقابة عملية التنفيذ، مراقبة مختلف العمليات من حيث المبالغ، الكشف عن 
 .(1)مخالفات متعلقة بتنفيذ الصفقة، فحص عمليات تمديد الآجال والبحث عن السبب

 مجلس المحاسبة.ثانيا: 

سبة لمنع الممارسات غير المشروعة ومراقبة المتورطين في إبرام أنشأ مجلس المحا      
صفقات مشبوهة، حيث يمارس رقابته المالية اللاحقة على جميع الهيئات التي تستعمل المال 

 . (2)العام

يعتبر مجلس المحاسبة، المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات       
، وباعتبار الصفقات العمومية تكلف خزينة الدولة أموال (3)موميةالإقليمية والمرافق الع

باهضة، وجب فرض رقابة عليها خوفا من هدر المال العام، إذ نجد أن المشرع منح 
 .(4)صلاحية الرقابة عليها لمجلس المحاسبة

 

                                                 

 . 222-221(_ بوزيرة سهيلة، مرجع سابق، ص.1
(_ زوزو زليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 2

 . 11، ص.1121 في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة ورقلة،
، صادر 22، متعلق بمجلس المحاسبة، ج. ر عدد 2220يوليو 20مؤرخ في  11 -20، أمر رقم 11(_ أنظر المادة 3

     ، مؤرخ في01، ج. ر عدد 1121جويلية  12، مؤرخ في 11-21بأمر رقم  ، معدل و متمم2220جويلية  12في 
 .    1121سبتمبر  12
 .   121.(_ زوزو زليخة، نفس المرجع، ص4
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 التحري: _ التفتيش و0

أن تسهل له رقابة يمكن لمجلس المحاسبة المطالبة بكل الوثائق التي من شأنها       
العمليات المالية، والمحاسبية اللازمة لتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته، كما 
له سلطة الاستماع إلى أي عون في الهيئات الخاضعة لرقابته، ويجري كل التحريات 

 .(1)الضرورية من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة

هذا المجال، حق الدخول إلى كل المحلات التي شملتها لقضاة مجلس المحاسبة في       
 أملاك جماعة عمومية، أو هيئة خاضعة لرقابة المجلس عندما تتطلب التحريات ذلك.

 _ التدقيق و الفحص:6

يحق لمجلس المحاسبة، التدقيق في أي ملف أو سجل يرى أنه ضروري لقيامه بالرقابة       
لتدقيق في مقر مجلس المحاسبة أو مقر الهيئة على أحسن وجه، حيث يمكن أن يجري ا

الخاضعة للرقابة، و يقوم أيضاً برقابة لاحقة حول شرعية الحسابات المتعلقة بأملاك الدولة 
العمومية والجماعات الإقليمية، كما يراقب مدى الالتزام بأحكام ومبادئ الموازنة المالية 

 .(2)القانونية

 

 

 

 
                                                 

 ، سالف الذكر. 11-20 رقم ، أمر00(_ أنظر المادة 1
 . 1122(_ زوزو زوليخة، مرجع سابق، ص.2
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 المطلب الثاني

 ئية على الصفقات العموميةالرقابة القضا

مكانة متميزة مقارنة بأشكال الرقابة  ،تحتل الرقابة القضائية في العقود الإدارية 
مصالحه  إذ يتمتع كل فرد بحرية الدفاع عن ،لأنها تعتبر ضمانة لمبدأ المشروعية ،الأخرى

 ذلك بعرض دعواه أمام الجهة القضائية المختصة. و

فلها أهمية بالغة نظراً لكون الإدارة تتمتع  ،ة على الصفقات العموميةأما الرقابة القضائي      
تصرفات غير قانونية في بعض الأحيان التي من شأنها بصلاحية واسعة قد تجعلها تقوم ب

لذلك منح المشرع الجزائري لكل متضرر من إبرام أو تنفيذ  ،الإضرار بالمتعامل المتعاقد
 .(1)الصفقة حق اللجوء إلى القضاء

من اختصاص  حتماً  تكون ، هي عقود إدارية لقد سبق الإشارة بأن الصفقات العمومية      
)الفرع الأول( في حالات الاستعجالي، فقد ترفع الدعوى أمام القضاء (2)القاضي الإداري

 ني(.اثالاستعجال، أو أمام القضاء الكامل و قضاء الإلغاء )الفرع ال

 

 

 
                                                 

 .02(_ موري سفيان، مرجع سابق، ص.1
2)_ ABD LMOUHCINE HANINE Mohamed, La procédure de passation des marchés publics 
au Maroc ,” étude analytique et réflexion a la lumière du code français des marches publics 
et des directives de la banque mondiale),mémoire de recherche pour l’obtention du diplôme 
du master en administration publique, école national d’administration, Strasbourg, 
2008 ,p.50.    
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 الفرع الأول

 الاستعجالقضاء 

الذي يستلزم تجنبه  ،المحدق بالحق المراد حمايته يبأنه الخطر الحقيق الاستعجاليعرف      
 .(1)ولا يكون عادة في التقاضي العادي ،بسرعة

تعجل غرضه إجراء قضائي تحفظي مس وه ،في مجال الصفقات العمومية الاستعجال 
منح القاضي سلطات غير ق وذلك عن طري ،برام الصفقات العموميةحماية قواعد واجراءات إ

لابد على  الاستعجاللرفع دعوى .و (2)العامة الاستعجاليةالإجراءات القضائية  يمألوفة ف
للفصل  الاستعجاليثم يأتي دور القاضي  ،فاء جميع شروط رفع الدعوى )أولا(يالمدعي است
 عن طريق ممارسة مختلف السلطات المخولة له قانوناً )ثانياً(. ،في الدعوى

 الاستعجال: شروط رفع دعوى أولاا 

الشروط العامة  ،يجب توافر مجموعة من الشروط المتمثلة في(3)الاستعجاللرفع دعوى       
     الاستعجاليةتنفرد بها الدعوى  التي والشروط الخاصة الاستعجال،لجميع أنواع دعاوى 
 في الصفقات العمومية.

 

 

                                                 

) اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، اختصاص قاضي التنفيذ  لأمور المستعجلة(_ راتب محمد علي، قضاء ا1
  .    12ص. ن، س. د. ن، مصر، د. (، د. بالمنازعات الوقتية

المجلة بومقورة سلوى، " رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري"  (_2
 .   22ص. ،1121 ،12العدد ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية،ونيللبحث القان الأكاديمية

 ( _ فيما يخص آجال رفع دعوى الاستعجال، فنجد المشرع الجزائري لم يحدد مدة معينة لرفعها.3
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 :الاستعجالالشروط العامة لرفع دعوى  _0

وللقاضي الفاصل في الدعوى  ،هو وجود ضرورة قصوى لا تحتمل تأخيراً  :ستعجالالا _
مدعي ذلك من خلال التأكد من وجود حق للو  الاستعجال،سلطة تقدير مدى وجود حالة 

 .(1)يخشى ضياعه إذ تم إبرام الصفقة

ر بيتدا الاستعجالية،ــــ باتخاذيقتصر دور القاضي في الدعوى  عدم المساس بأصل الحق: _
 .(2)فقط، دون المساس بأصل الحق ـــــروف المستعجلةوقتية واحتياطية متى توافرت الظ

ترتبط جدية طلب المدعي بمسألتين: وجود تكريس قانوني للحق المراد  شرط الجدية: _
الاستعجال وذلك من خلال ووجود حالة  ،أي يجب أن يكون طلبه مؤسساً قانوناً  ،حمايته

 حمايته.ب بالحق المطلو  امساس هناك تأكد القاضي أن

 الصفقات العمومية: في الاستعجالخاصة لرفع دعوى الشروط ال _ 6

تكتسب  )إما بحكم القانون الاستعجالية،تكتسب هذه الصفة في الدعوى  صفة المدعي:_ 
حماية لشفافية  الاستعجاليةدعوى الكل جهة رسمية منح لها القانون حق رفع ي صفة المدع

(، أو بحكم المصلحة)يمكن لكل من له مصلحة في إبرام الصفقة موميةالصفقات الع
 ( .ةإبرام العقد، رفع دعوى استعجالي العمومية، والمتضرر جراء الإخلال بقواعد

يكون ذلك عن طريق خرق قواعد الإعلان  الإشهار بالمنافسة: بالتزاماتوجود إخلال  _
أو اختيار الإدارة لإجراء غير  ،علان معيبإالقيام ب كعدم الإعلان أو ،عن الصفقة العمومية

                                                 

أعمال ئري"، (_ بومقورة سلوى، "رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزا1
، 1122ماي  11 ، جامعة المدية،الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام

  . 1ص.
  ، سالف الذكر.12-11 رقم ، قانون221(_ أنظر المواد 2
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أو مخالفة المواصفات  ،عهااستخدام تقنيات إبرام في غير موضوذلك ب ،مناسب
لأحد المترشحين  والخصوصيات التقنية وذلك بوضع مواصفات تحتوي على عنصر تفضيلي

قيد أثناء الإخلال بقواعد اختيار المتعامل المتعاقد وذلك بعدم التعلى حساب البقية، و 
 .(1)معايير التي ضبطها المشرعاختيار المتعاقد بال

جراءات الاقانون  642المادة أجاز المشرع في  هذه الحالات،في حالة توافر حالة من       
 كل من له مصلحة اخطار المحكمة بذلك.ل (2)مدنية والاداريةال

 :الاستعجاليقاضي السلطات ثانيا: اختصاص 

إلا بعد تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل  الاستعجال،م في دعوى حكاللا يمكن       
 ومنحها سلطات والضغط على الإدارة. ،فيها

 :الاستعجاليقواعد اختصاص القاضي  _ 0

 الاستعجالمادة  ي"يفصل ف: قانون اجراءات المدنية والإداريةمن  609المادة تنص       
 ".عي دعوى الموضو لة الجماعية المنوط بها البت فيبالتشك

ستعجال هي الجهة ، أن صاحبة الاختصاص بالفصل في دعوى الاد بهذه المادةصيق 
 .(3)نية والمنافسةلالغاء القرار المخالف لقواعد العالقضائية نفسها الفاصلة في دعوى إ

 
                                                 

ي التشريع الجزائري و التشريع الاستعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامها ف الإداريفقير محمد، " رقابة القضاء  (_ 1
أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية ("،  آلية وقائية لحماية المال العام المقارن)

 .22.2ص.ص. ،1122ماي  11، جامعة المدية، المال العام
         حالة الاخلال بالالتزامات الاشهار :" يجوز اخطار المحكمة الادارية بعريضة، و ذلك في222(_ تنص المادة 2

 ..."أو المنافسة التي تخضع لها عملية ابرام العقود الادارية و الصفقات العمومية
  . 22، ص.(_ فقير محمد، نفس المرجع3
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 :الاستعجاليسلطات القاضي  _ 6

 بالسلطات التالية: الاستعجاليقاضي يتمتع ال      

 ،لتزاماتهالاستعجالي توجيه أمر للإدارة للقيام بايمكن للقاضي  :وجيه أمر للإدارةسلطة ت _
 .وذلك بتكريس مبدأي العلانية والمساواة

   ة يأن يحكم بغرامة تهديد الاستعجالييمكن للقاضي  :سلطة فرض الغرامة التهديدية _
 .التزاماتهاالأجل الذي منحه للإدارة دون تنفيذ  انقضاءفي حالة 

 -بمجرد إخطاره -الاستعجالييمكن للقاضي  تأجيل إمضاء الصفقة لمدة عشرين يوماا: _
وهذا لمدة لا تتجاوز  ،أن يأمر الإدارة بتأجيل إمضاء العقد إلى غاية نهاية الإجراءات

 .(1)اعشرين يوم

 نياثالفرع ال

 بة القضائية الأخرىاقأساليب الر 

خضاعه لكل المنازعات المتعلقة بالصفقات  ،ويبعدما ما تبنى المشرع المعيار العض       وا 
 من لابد ،ية لهذا الأخيرلاختلاف التقسيمات التقليدونظراً  ،داريومية لولاية القضاء الاالعم

لولاية القضاء ي إليه قضاء الصفقات العمومية إن كان ينتمي البحث عن النوع الذي ينتم
 )أولا(، أو لولاية قضاء الإلغاء)ثانيا(.الكامل

 

 

                                                 

 ، سالف الذكر.  12-11 رقم ، قانون222(_ أنظر المادة 1
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 :رقابة القضاء الكاملأولا: 

  رفعها صاحب الصفةعلى أنها دعوى شخصية ذاتية ي ،تعرف دعوى القضاء الكامل      
لإصلاح أضرار  للمطالبة بالتعويض الكامل والعادل ،و المصلحة أمام الجهات المختصة

 .(1)تسببها نشاط إداري

منازعات العقود هو المختص في  بولاية القضاء الكامل  داريالأصل أن القضاء الا      
مطلق  فاختصاصه يكون شامل وومنازعات الصفقات العمومية خاصة،  ،دارية عامةلاا

 .(2)لتزامات التي تنشأ عن العقدإنهاء كل الحقوق و الا ،هدفه

 تتخذ دعوى القضاء الكامل عدة حالات أهمها: 

عوى القضاء الكامل بدلا من كل متعاقد يريد ابطال العقد ينتهج د _ دعوى بطلان العقد:
 دعوى الإلغاء.

يجوز للمتعاقد المطالبة بالتعويض في حالة خطأ ناتج  _ دعوى الحصول علة مبالغ مالية:
 عن تصرفات انفرادية من الإدارة.

و ذلك في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة  _ دعوى فسخ العقد بطلب من المتعامل:
 .(3)استحالة مطلقةصلة التنفيذ موا استحالةأو بسبب  ،بالتزاماتها

                                                 

أعمال الملتقى الوطني السادس حول الصفقات العمومية "،  ي سعاد، "دور القاضي الإداري في تسوية منازعاتطب (_1
 . 21، ص.1122ماي  11، جامعة المدية، دور الصفقات العمومية في حماية المال العام

  . 21(_ علاق عبد الوهاب، مرجع سابق، ص.2
 .22، ص.مرجعنفس الطبي سعاد،  (_3
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فإذا  _ دعوى ابطال تصرف من تصرفات المصلحة المتعاقدة خلافا بالتزاماتها التعاقدية:
ذلك  لإبطالجاز للمتعامل رفع دعوى  ،قامت الإدارة بأي تصرف مخالف لالتزاماتها

 التصرف.

 .(1)ع الادارةيمكن للمتعامل المطالبة بفسخ العقد الذي يربطه م _ دعوى فسخ العقد:

 ثانيا: رقابة الإلغاء.

          بأنها دعوى موضوعية عينية يرفعها صاحب الصفقة  ،تعرف دعوى الإلغاء      
 .(2)للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع ،و المصلحة أمام الجهات القضائية الإدارية

ات المتعلقة بالعقود في الاختصاص بالفصل في المنازع إذا كانت القاعدة العامة      
حيث يمكن لقضاء الإلغاء الفصل  استثناءن لهذه القاعدة فإ ، للقضاء الكاملالإدارية يعود 

 قراراتالتي تعرف بال العمومية اتفي بعض القرارات المتصلة بالعقد الإداري و الصفق
 .(3)منفصلةالدارية الإ

من رغبتها في التعاقد إلى  ابتداءك عديد من القرارات و ذلالتصدر المصلحة المتعاقدة       
يمكن الطعن  ،إدارية منفصلة عن العقد برها القضاء قراراتغاية تنفيذ المشروع حيث اعت

و من كل هذا يمكن حصر القرارات (4)فيها بالإلغاء إذا شابها وجه من أوجه عدم المشروعية
لإلغاء في: قرار الإعلان لمنفصلة عن عقد الصفقات العمومية التي تقبل الطعن بادارية االإ

                                                 

 .221، ص.سابق مرجع(_ علاق عبد الوهاب، 1
  .   2، ص.سابق رجعم(_ طبي سعاد، 2
(_ القرارات الإدارية المنفصلة، هي أعمال صادرة عن الإرادة المنفردة للإدارة، تساهم في تكوين عقد من العقود الإدارية، 3

و من ثمة يمكن فصلها عن ذات العقد المرتبط به و بالتالي يمكن الطعن فيها بدعوى الإلغاء، استقلالا عن العملية 
 العقدية.   

 .222، ص. مرجعنفس ال علاق عبد الوهاب،(_  4
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عن الصفقة، قرار الحرمان من دخول الصفقة العمومية، قرار المنح المؤقت للصفقة، قرار 
  .      (1)الاستبعاد من الصفقة، قرار إلغاء الصفقة، قرار إبرام الصفقة

 المبحث الثاني

 الفساد في مجال الصفقات العموميةمكافحة 

    ت العمومية، من أهم المواضيع التي تصيب المجتمعيعتبر موضوع جرائم الصفقا      
إذ يلجأ إليها أفراد المجتمع القائمين على الشؤون العامة لأنهم  الاقتصاديفي مجالها 

كما أن انتشار الفساد في مجال الصفقات العمومية  يعتبرونها موردا من الموارد المالية.
خاصة  ،العقبات التي يصادفها الأجانب يعتبر من بين والممارسات غير القانونية عليها،

الأجنبي و تبنيها مبدأ حرية المنافسة الذي كرس  الاستثماربفسح الجزائر المجال أمام 
 .(2)دستوريا

  التي من شأنها المساس بمبادئ الشفافية ،نجد أن المشرع الجزائري جرم كل الأفعال      
ه على المطلب الأول( من جهة، و نصالمساواة التي تقوم عليها الصفقات العمومية ) و

 التدابير الردعية لمواجهة الجرائم المتعلقة بها)المطلب الثاني(.

 المطلب الأول

 جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية

إن الجرائم المتعدية على المصلحة العامة، لا تلحق أضرارا مباشرة لمصلحة خاصة       
        ضي مباشرة على مصلحة كل المجتمع كما هو الشأنلفرد أو لأفراد فقط، و إنما تق

                                                 

 . 112.112مرجع سابق، ص. آليات مواجهة  الفساد في الصفقات العمومية، (_ تياب نادية،1
 .  0(_  بوزيرة سهيلة، مرجع سابق، ص.2
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      كجرائم الصفقات العمومية  ،(1)في الجرائم التي تصيب الإدارة و حسن أدائها لوظائفها
              الغير المبررة الامتيازاتو المتمثلة في: جريمة الرشوة )الفرع الأول(، جريمة 

 بصفة غير قانونية)الفرع الثالث(. )الفرع الثاني(، و جريمة أخذ فوائد

 الفرع الأول

 .جريمة الرشوة في الصفقات العمومية

، أخطر و أكثر صور الفساد في مجال القطاع العام و ذلك بسبب تعتبر جريمة الرشوة      
انصراف أصحاب النفوذ عن أداء مهامهم، و انشغالهم بالمتاجرة بوظائفهم على حساب 

   .(2)المواطن العادي

و ذلك لاتساع مجالات ممارسة هذه  ،لقد تعددت التعاريف المتعلقة بمصطلح الرشوة      
لحاكم أو غيره ليحكم له ما يريد و الرشوة فتمثل شرعا كل ما يعطيه الشخص  ،الآفة الخطيرة

فيقصد بها اتجار موظف في أعمال وظيفته مع اتفاقه مع صاحب المصلحة على  ،قانونا
. أما (3)الأخير، مقابل أداء و امتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفتهقبول ما عرضه هذا 

فتتمثل في كل تصرف صادر عن موظف عمومي  ،الرشوة في مجال الصفقات العمومية

                                                 

، 1112فيفري  11المؤرخ في  12-12(_ سعدي حيدرة، "كيف عالج المشرع الجزائري جريمة الرشوة في القانون رقم 1
، جامعة بجاية، و العلوم السياسية ، كلية الحقوقالمجلة الأكاديمية للبحث القانونيالمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته "، 

 .     01ص. ،1121، 12عدد 
المتعلق بالوقاية من الفساد  12-12(_ قروف موسى و مستاري عادل، "جريمة الرشوة السلبية )الموظف( في ظل قانون 2

ديسمبر  12-11، كلية الحقوق، جامعة ورقلة، أعمال الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساده"، و مكافحت
 .   12ص. ،1111

أعمال الملتقى الوطني حول الآليات الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري و أساليب معالجته،  ،(_ قاشي علال3
 .  11، ص.1111ديسمبر  12-11ق، جامعة ورقلة، ، كلية الحقو القانونية لمكافحة الفساد
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بمناسبة إجراء أو تحضير  ،بقبض أو محاولة قبض لنفسه أو لغيره منفعة مهما يكن نوعها
 .(1)ين لهم صلاحية إبرام الصفقات العموميةلإبرام صفقة باسم أحد أشخاص القانون العام الذ

 أولا: جريمة الرشوة السلبية.

جريمة المرتشي مفادها، قيام موظف عمومي بطلب أو قبول بشكل مباشر أو غير      
 (2)مباشر، ميزة غير مستحقة لنفسه أو لغيره مقابل عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته

 ولجريمة المرتشي أركان تتمثل في:

 (: صفة الجاني )_ الركن المفترض0

لقيام جريمة الرشوة يجب أن يكون الجاني موظف عمومي كما يجب أن يثبت في حقه       
 الاختصاص بالعمل الذي من أجله ارتكبت الجريمة. 

 _ الركن المادي:6

 يتكون الركن المادي للرشوة من:     

طلب أو قبول الموظف العمومي لنفسه يتحقق النشاط الإجرامي، بمجرد  النشاط الإجرامي:_ 
 .(3)أو لغيره ميزة غير مستحقة

الشروع في الجريمة متصور في صورة الطلب، كأن يقوم الموظف في الجريمة:  _ الشروع
بتحرير رسالة يكتب فيها ما يريد الحصول عليه، مقابل عمل معين و أثناء إرسالها يقبض 

 عليه . 
                                                 

 .    10ص. ،1121، ، دار الهدى، الجزائر (_ بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة الرشوة1
 ، سالف الذكر. 12-12، قانون رقم 10/1(_ أنظر المادة 2
-122ص. ،1110، دار هومة، الجزائر، (، ةدراسة مقارنعبد الله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام)نوفل (_ 3

120    . 
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 لنزول عند رغبة الراشي.يتمثل في ا _ الغرض من الجريمة:

 :)القصد الجنائي(_ الركن المعنوي3

تتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى طلب، أو قبول الرشوة، مقابل الإتجار بعمله، مع      
 .(1)بتوافر أركان الجريمةعلمه 

 ثانيا: جريمة الرشوة الإيجابية.

مي، ميزة غير مستحقة جريمة الراشي، مفادها قيام  شخص بوعد أو منح موظف عمو       
.و هذه الجريمة تقتضي (2)لكي يقوم هذا الأخير بأداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته

 كان:توافر هذه الأر 

 _ الركن المادي: 0

إذا وعد أحد الأشخاص، موظف عمومي بميزة غير مستحقة، مقابل يتحقق هذا الركن       
 و يتكون هذا الركن من:  امتناعه أو قيامه بعمل من أعمال وظيفته،

 و يتحقق بمجرد وعد أو عرض أو منح ميزة غير مستحقة. السلوك الإجرامي:_ 

الأصل أن المستفيد هو الموظف العمومي، لكن يمكن أن أيضا _ المستفيد من الرشوة: 
 فرد.شخص طبيعي أو معنوي 

 

 

                                                 

 .  0-2(_ قروف موسى و مستاري عادل، مرجع سابق، ص.1
 ، سالف الذكر.12-12رقم  ، قانون10/2( _ أنظر المادة 2
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 _ الركن المعنوي ) القصد الجنائي(:6

يجب توافر العلم و الإرادة، فالموظف يجب أن يعلم بأن ما يقوم به متاجرة بعمله، فهو     
 .(1)يبيع و يشتري وظيفته

 الفرع الثاني

 جرائم الامتيازات غير المبررة

   62 المادةلقد نص المشرع الجزائري على جريمة منح الامتيازات غير المبررة في نص 
 ... التي تنص على:" فحتهقانون الوقاية من الفساد و مكامن 

    عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة  بإبرام_ كل موظف عمومي يقوم 0
الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بعرض إعطاء  أو ملحقا مخالفا بذلك

 امتيازات غير مبررة للغير.

خاص أو بصفة عامة كل _ كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقابل في القطاع ال6
عقد أو صفقة مع الدولة و  بإبرامشخص طبيعي أو معنوي يقوم و لو بصفة عرضية 

عمومية ذات الطابع عمومية الاقتصادية و المؤسسات الالجماعات المحلية أو المؤسسات ال
الصناعي و التجاري و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة 

أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الأسعار التي يطبقونها عادة في 
المادة أن لهذه الجريمة صورتين:  تيفهم من نص. "مات أو آجال التسليم أو التموين.الخد

 (.اثاني(، استغلال نفوذ الأعوان العموميين)أولامخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية)

 
                                                 

 .    22، ص.1111 (_ ناديا قاسم بيضون، الرشوة و تبييض الأموال، منشورات الحلبي، لبنان،1
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 (.    المحاباة م التشريعية و التنظيمية)أولا: مخالفة الأحكا

تعرف المحاباة في الصفقات العمومية بأنها مخالفة التنظيم و التشريع الذي يحكم       
الصفقات العمومية من طرف الموظف العمومي المكلف بإبرام الصفقة من أجل منح أحد 

 هي: الجريمة ثلاثة أركان  . و لهذه(1)المتعاملين مع الإدارة العمومية امتيازات غير مبررة

 _ صفة الجاني:0

 يجب أن يكون الجاني عاملا لصالح الدولة أو أحد الهيئات العمومية.      

 _ الركن المادي:6

    قيام الجاني بإبرام عقد، اتفاقية، ملحق، أو صفقة دون مراعاة الأحكام التشريعية        
ت غير مبررة للغير يتكون هذا الركن من أو التنظيمية المعمول  بها بهدف منح امتيازا

 عنصرين هما:

 : و يتمثل في إبرام، تأشير أو مراجعة عقد اتفاقية، صفقة      _ النشاط الإجرامي

 أو ملحق بطريقة غير شرعية.    

إفادة الغير بامتيازات غير النشاط  هدف هذايجب أن يكون  _ الغرض من النشاط الإجرامي:
 ون الغير هو المستفيد من النشاط.مبررة و يشترط أن يك

 

 

 
                                                 

 .20ص. بوزيرة سهيلة، مرجع سابق،(_ 1
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 _ الركن المعنوي:2

      يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي العام المتمثل  ،المحاباة هي جريمة عمدية      
 .(1)رةفي إعطاء امتيازات مع علم الجاني أنها غير مبر 

 .ثانيا: استغلال نفوذ الأعوان العموميين

على صورتين لاستغلال نفوذ الأعوان  ،الفساد و مكافحتهلقد نص قانون الوقاية من       
 العموميين هما :

 _ استغلال النفوذ السلبي:0

يكون بصدد استغلال النفوذ السلبي عندما يقوم موظف عمومي أو أي شخص آخر       
 . أما أركانها فهي:(2)بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب أو قبول أية ميزة غير مستحقة

    إذ يمكن أن يكون موظف عمومي  ،لا يشترط في الجاني صفة معينة ي:_ صفة الجان
 أو يكون شخص غير موظف عمومي.

يتفرع عن هذا الركن ثلاثة عناصر تتمثل في: طلب أو قبول ميزة غير  _ الركن المادي:
مستحقة، تعسف الجاني في استعمال نفوذه و أن يتمثل الهدف من نفوذ الجاني حصوله 

 نفسه أو لغيره.على منفعة ل

 

                                                 

(، الجزء الثاني،  الجرائم الاقتصادية و بعض الجرائم الخاصة (_ بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص)1
 .    211و ص. 20-22، ص.1112الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 

   ، سالف الذكر. 12-12قانون رقم ، 21/1(_ أنظر المادة 2
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أي اتجاه نية الجاني إلى قبول أو طلب ميزة غير (:  القصد الجنائي _الركن المعنوي)
 .(1)مستحقة

  :_ استغلال النفوذ الإيجابي6

أو أي شخص آخر بميزة غير  ،يكون في حالة قيام شخص بوعد موظف عمومي      
، بهدف الحصول من إدارة مستحقة قصد تحريضه على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض

      على ذلك الفعل ،سلطة عمومية على ميزة غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي أو
 تقتضي هذه الصورة توافر الأركان التالية:  .(2)رأو لصالح شخص آخ

إذ لا يهم إن كان موظفا  ،: لم يشترط المشرع صورة معينة لصفة الجاني_ صفة الجاني
 عموميا أو لا.

 يتكون هذا الركن من أربعة عناصر. كن المادي:_ الر 

 :يتحقق بمجرد وعد، عرض أو منح للجاني ميزة غير مستحقة. السلوك المجرم 

  :مهما كانت صفته، شرط أن يكون صاحب نفوذ فعلي أو مفترض.الشخص المقصود 

 :هو تحريض الشخص المقصود على استغلال نفوذه بهدف  الغرض من استغلال النفوذ
 من الإدارة أو من سلطة عمومية على منفعة غير مستحقة لصالحه أو لغيره.الحصول 

  :غيره.  أن يكون أو هو المستفيد يمكن أن يكون الجاني نفسهالمستفيد من المنفعة 

                                                 

جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال، جرائم التزوير(، مرجع  ) في القانون الجزائي الخاصعة أحسن، الوجيز (_ بوسقي1
  .  11.11سابق، ص.ص.

 ، سالف الذكر.   12-12رقم  قانون، 21/2(_ أنظر المادة 2
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أي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع  ،هو توافر العلم و الإرادة _ الركن المعنوي:
 .(1)وم عليها الجريمةعلمه بكافة الأركان التي تق

 الفرع الثالث

 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

   يأخذ  قانون الوقاية من الفساد:" يعاقب ...،كل موظف عموميمن  33المادة نصت 
ما بعقد صوري و إما عن طريق شخص آخر، فوائد من    العقود أو يتلقى إما مباشرة وا 

أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل  أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات
مكلفا بأن يصدر إذنا مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، و كذلك من يكون 

 بالدفع في عملية أو مكلفا بتصفية أمر ما و يأخذ منه فوائد أيا كانت.".

      لوظائف من خلال هذه المادة، يتضح لنا أن لب الجريمة هو استغلال الجاني ا      
 بهدف تحقيق ربح و منفعة غير مستحقة. ،و المهام التي يختص بآدائها

 لكي تقوم هذه الجريمة لا بد من توافر هذه الأركان:      

 أولا: الصفة الخاصة في الجاني.

يجب أن يكون مرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية موظفا عموميا كما يشترط       
بالدفع أو التصفية  مزايدات، مناقصات أو مقاولات، أو موظفا عموميا مكلفا فيه إدارة عقود،
 .(2)في عملية ما

                                                 

ع سابق، جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال، جرائم التزوير(، مرج ) (_ بوسقيعة أحسن، الوجيز الجزائي الخاص1
 . 12-11ص.

 . 210ص. (_ زوزو زليخة، مرجع سابق،2



  لمال العام في الجزائرالعمومية حماية لفي الصفقات تعدد أوجه الرقابة و مكافحة الفساد  :الفصل الثاني 
 

 

35 

 ديالركن الماثانيا: 

      عند حصول الجاني على منفعة من التعهدات أو الأشغال،  ،يتحقق هذا الركن      
     يذها أو المقاولات التي يدخل في نطاق اختصاصه إعدادها، او الإشراف عليها أو تنف

 .(1)أو إحالتها

 الركن المعنوي ثالثا:

، هي جريمة قصدية لابد من توافر القصد إن جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية      
أي يجب على الجاني أن  ،الجنائي العام لقيامها، و لا يتحقق هذا الأخير إلا بتوافر العلم

  ،لوكه هو تحقيق مصلحة عامةو أن س ،يعلم بأنه موظف عام و مختص بالعمل الوظيفي
و أن يعلم أن له شأن في الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، أما الإرادة فيجب أن 

 . (2)يكون الموظف على علم بالمخالفة التي منعها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

 المطلب الثاني

 قمع جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية

قانون عقابي  ،بالوقاية من الفساد و مكافحتهالمتعلق  ،10-12لقانون رقم ايعتبر       
نص على مجموعة من العقوبات المقررة لجرائم الصفقات  هفنجد ،مستقل عن قانون العقوبات

بدلا من عقوبة  ،يعاقب عليها بالحبس و الغرامة (4)المشرع جنحا اعتبرهاالتي  ،(3)العمومية

                                                 

 .101(_ نوفل علي عبد الله صفو الدليمي، مرجع سابق، ص.1
 . 222-220وص. 210-212ص. ،سابق مرجع(_ زوزو زليخة، 2
 (_ كما نص قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على أسلوب التعاون الدولي في الباب الخامس. 3
م، عندما كانت جرائم الفساد منصوص عليها في قانون العقوبات، كان تكييفها يختلف من جنحة إلى جناية (_ في القدي4

اعتبرها المشرع جنحا، هذا دليل على تغير سلبي و عدم وجود إرادة  12-12حسب المبلغ المختلس، لكن في قانون 
 سياسية حقيقية للقضاء و لردع جرائم الفساد.   
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 (2)، كما نصت أحكامه أيضا على أسلوب التعاون الدولي(1)انونيةق لاعتباراتالسجن و هذا 
   .لقمع هذه الجرائم

لكل من  جريمة الرشوة، جريمة  ،لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات      
و جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، و قسمها إلى عقوبات غير مبررة،  امتيازاتأخذ 
            ، إلى جانب عقوبات تكميليةرامةالغفي الحبس و متمثلة  ،(فرع الأولال)أصلية

 (.)الفرع الثاني

 الفرع الأول

 العقوبات الأصلية المقررة لجرائم الصفقات العمومية

 .العقوبات المقررة لجريمة الرشوةأولا: 

حصول على أموال طائلة غير باعتبار الرشوة أكثر الجرائم التي تؤدي إلى ال      
( 21( إلى عشر)11فرضت عليها عقوبات متمثلة في الحبس من سنتين ) ،(3)عةمشرو 

هذا  دج(،2.111.111دج( إلى مليون )1.111.11سنوات، وغرامة مائتين ألف دينار)
قانون من  33المادة أما بالنسبة للشخص المعنوي، فنصت  .(4)بالنسبة للشخص الطبيعي

جزئيا عن الجرائم المنصوص  ي مسؤولا" يكون الشخص الاعتبار على:  مكافحة الفساد
و ذلك بغرامة تساوي من  قانون العقوبات." في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في عليها

                                                 

 .221ص. مرجع سابق، (_ بوزيرة سهيلة،1
و الصفقات العمومية خاصة، فتعتبر اتفاقية الأمم  (_ أما في ما يخص التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد عامة،2

                   للتفصيل انظر: المتحدة، أولى العالمية نجاحا لإبراز و سن قواعد مكافحة الفساد.
_CASSANI Ursula, la lutte contre la corruption: vouloir c’est pouvoir ? in lutte contre la 
corruption internationale, schulthess, paris2011,p.38. 

        .22، ص.1111(، دار وائل للنشر، الأردن،  جريمة العصر، دراسة مقارنة (_ رمزي نجيب القسوس، غسيل الأموال)3
 .الف الذكر، س12-12، قانون رقم 10_ أنظر المادة  (4
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المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها ( مرات، الحد الأقصى للغرامة 10مرة إلى خمس)
 .(1)شخص طبيعي

   .غير مبررة ثانيا: العقوبات المقررة لجريمة أخذ امتيازات  

يعاقب الشخص الطبيعي في جريمتي المحاباة و استغلال نفوذ الأعوان الاقتصاديين،       
( سنوات، و بغرامة من مائتين ألف 21( إلى عشر)11بالحبس من سنتين)

، وبغرامة مالية تتراوح ما بين (2)دج(2.111.111دج( إلى مليون دينار)1.111.111دينار)
بالنسبة  (3)دج(0.111.111دج( إلى خمسة ملايين دينار)2.111.111مليون دينار)

 للشخص المعنوي.

  .ثالثا: العقوبات المقررة لجريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية

( 21( إلى عشر)11سنتين) يعاقب الشخص الطبيعي في هذه الجريمة بالحبس من      
يون دج( إلى مل1.111.111غرامة من مائتين ألف دينار) و سنوات،
 يعاقب الشخص المعنوي بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات،  ، و(4)دج(2.111.111دينار)

 ( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة عندما10( إلى خمس)12و هي غرامة تساوي من مرة)

 

                                                 

_ بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجنائي الخاص)جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال، جرائم التزوير(، مرجع (1
 .00سابق، ص.

 .   ، سالف الذكر12-12رقم  قانون، 12(_ أنظر المادة 2
 قانون. نفس ال، 02(_ أنظر المادة 3
 ، نفس القانون. 20(_أنظر المادة 4
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دج( إلى خمسة 2.111.111، أي تتراوح بين مليون دينار)(1)يرتكبها الشخص الطبيعي 
 دج(، فهو الحد الأقصى المقرر جزاء لجريمة الرشوة.0.111.111ملايين)

( سنة، إذا كان 11إلى عشرين) (21فتصبح من عشرة) ،أما فيما يخص تشديد العقوبة      
   الجاني قاضيا، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا، أو ضابطا عموميا،

افحته، أو ضابطا، أو عون شرطة أو عضوا في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مك
 . (2)قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة ضبط

 الفرع الثاني

 العقوبات التكميلية المقررة لجرائم الصفقات العمومية

هي تلك العقوبات التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة  ،العقوبات التكميلية      
  ،إما اختيارية، كون، و هذه العقوبات تالحالات التي ينص عليها القانونا عدا فيم ،أصلية

 .أو الشخص المعنوي ،إما على الشخص الطبيعي ،أو إجبارية كما أنها توقع

 

 

 

                                                 

، متضمن قانون 2222جوان  11موافق  2212صفر  21، مؤرخ في 202-22مكرر، أمر رقم  21ظر المادة (_ أن1
، 1112جوان  12مؤرخ في ، 12-12 بقانون معدل و متمم ،2222جوان  22مؤرخ في ، 22ج. ر عدد العقوبات، 

     مؤرخ في، 12-12م ، معدل و متمم بقانون رق1112جوان  10مؤرخ في ، 22عدد  ت، ج. رعقوبا متضمن قانون
، معدل و متمم بالقانون رقم 1112ديسمبر 12مؤرخ في ، 12، متضمن قانون العقوبات، ج. ر عدد 1112ديسمبر  11
 .  1122أوت 21ي ، مؤرخ ف22، متضمن قانون العقوبات، ج. ر عدد 1122أوت  11مؤرخ في ، 22-22
 .  ، سالف الذكر202-22أمر رقم ، 21(_ أنظر المادة 2
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  .أولا: العقوبات التكميلية الالزامية و الاختيارية المقررة للشخص الطبيعي

 انون العقوبات:المنصوص عليها في ق العقوبات التكميلية _0

تنفيذ  : يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناءالحجز القانوني _ 
 العقوبات الأصلية.

مثل العزل، الإقصاء من جميع الحرمان من الحقوق الوطنية، المدنية و العائلية:  _ 
عدم أو الترشح،  ابالانتخالوظائف العمومية، التي لها علاقة بالجريمة، الحرمان من حق 

 الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما.

( 10لمدة لا تتجاوز خمس) ،في نطاق إقليمي بالإقامة إلزام المحكوم عليه تحديد الإقامة: _
 في حالة إدانة المحكوم عليه بسبب ارتكاب جنحة. ،سنوات

فوق مدة لا تل عليه بالتواجد، في بعض الأماكن منع المحكوم قامة:المنع من الإ _
 في حالة إدانة المحكوم عليه بسبب ارتكاب جنحة. ،( سنوات10خمس)

( 10يكون ذلك لمدة لا تتجاوز خمسة) و نشاط:أ_ المنع المؤقت من ممارسة مهنة 
 سنوات، في حالة إدانة المحكوم عليه بسبب ارتكاب جنحة.

، أو ما يعادل نةهي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معي _ المصادرة:
 قيمته عند الاقتضاء، لكن لا ترد المصادرة على كل الأموال و الأشياء.

نتيجة ارتكابه جريمة من  ،كل من يصدر ضده حكمقصاء من الصفقات العمومية: الإ _
( سنوات، في حالة 10لمدة خمس) يحرم من دخول المناقصة ،جرائم الصفقات العمومية

 دانة بجنحة. الإ
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و البطاقات التي رجاع الدفاتر إاستعمال الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع:  المنع من _
( 10لمدة لا تتجاوز خمس) ،إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها ،بحوزة المحكوم عليه

 في حالة إدانة المحكوم عليه بسبب ارتكاب جنحة. ،سنوات

دون  دار رخصة جديدة:تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استص _
 دانة.، من تاريخ صدور حكم الإ( سنوات10أو السحب عن خمس) ،مدة التعليقأن تزيد 

دانة، ، من تاريخ صدور حكم الإ( سنوات10وهذا لمدة لا تزيد خمس) سحب جواز السفر: _
 و يجب أن يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.

فتأثر بذلك على لأنها تذيع بعقوبته  ،م عليهبمعنى التشهير بالمحكو _ نشر الحكم و تعليقه: 
 .(1)سمعته

  الفساد ومكافحته: العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون الوقاية من _6

موال الناتجة ، و الأائداتمصادرة الع أي المشروعة:موال غير مصادرة العائدات و الأ _
 عن ارتكاب الجريمة.

و رد ، أن تأمر الجاني برد ما اختلسه أهة القضائيةللج المشرع الجزائري أقر الرد: _
 (.2)قيمته

ذا تحصلت عليها عن في حالة إ :لعقود و الصفقات و البراءات و الامتيازاتبطال ا_ إ
 .(3)طريق ارتكاب جرائم الفساد

                                                 

 .22.22(_ بن بشير وسيلة، مرجع سابق، ص.ص.1
 ، سالف الذكر.12-12 ، قانون رقم02أنظر المادة (_ 2
 قانون.نفس ال، 00 المادة أنظر (_2
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 المعنوي. ثانيا: العقوبات التكميلية الالزامية و الاختيارية المقررة للشخص

  :حل الشخص المعنوي _0

نها أقسى العقوبات كونها تمس بالوجود أ و ليست إلزامية كما جوازيهتعتبر هذه العقوبة      
 القانوني للشخص المعنوي.

 سنوات:( 13و فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس)_ غلق المؤسسة أ6

النشاط الذي ممارسة  من منع الشخص المعنوي و ،غلق المؤسسة عليها يترتب      
   .جريمة بمناسبتهارتكبت ال

 الوضع تحت الحراسة القضائية: _3

الجريمة  ارتكبتأدى إلى الجريمة، أو الذي على النشاط الذي  تنصب الحراسة      
 بمناسبته.

 سنوات: (13خمس) الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز _4

إما  أو أحد فروعها ،من المشاركة في أي صفقة تكون الدولة ،يحرم الشخص المعنوي      
 ( سنوات.0نهائيا أو لمدة لا تزيد عن خمسة)

  المنع المؤقت من ممارسة مهنة و نشاط: _3

لمدة لا  يكون ذلك مضمونها منع الشخص المعنوي من ممارسة نشاط أو عمل، و     
 ( سنوات.10تتجاوز خمسة)
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 المصادرة: _2

مع تعليق حكم الادانة  و نتج عنها،أ الجريمة الذي أستعمل لارتكاب الشيءمصادرة       
 .(1)في المحكمة

توقع على جميع جرائم الصفقات  الاختيارية،إن كل هذه العقوبات التكميلية الإلزامية و       
 .غير مبررة، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية امتيازاتالعمومية المتمثلة في الرشوة، أخذ 

 

 

 

 

                                                 

  . سالف الذكر، 202-22أمر رقم مكرر،  21أنظر المادة  (_1
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جاء قانون الصفقات العمومية بغرض حماية الأموال العامة كون الصفقات العمومية       
من أهم القطاعات استغلالا لهذه الأموال، فنجد المشرع حرص على إلزام المصلحة المتعاقدة 

مبادئ الشفافية، المنافسة و المساواة و ذلك باتباع مجموعة من الإجراءات و القواعد  لتكريس
 بدء من الإعلان إلى غاية المنح النهائي للصفقة. ،عليها القانون التي نص

و إنما قام بإخضاع  ،لم يكتفي المشرع بوضع قواعد و إجراءات إبرام الصفقات فقط      
 ،رقابة إدارية سواء السابقة ،إلى مختلف أنواع الرقابة المتمثلة فيكل المراحل التي تمر بها 

و مدى تطبيق  ،رقابة المالية اللاحقة للكشف عن التجاوزات الماليةأو ال،الداخلية و الخارجية 
 القضائية. كما أخضع كل المنازعات إلى الرقابة  ،إجراءات إبرام الصفقة

و حماية المال العام  ،من أجل مكافحة كل جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية      
الوقاية من الفساد على مجموعة من  نص المشرع الجزائري في قانون من هذه الجرائم،
 .العقوبات لردعها

رغم وضع المشرع في قانون تنظيم الصفقات العمومية المبادئ التي يجب تكريسها في       
هذا ما يدل و  ،إلا أننا نلمس تفشي ظاهرة الفساد في هذا المجال ،ابرام الصفقات العمومية

  : على وجود ثغرات في هذا القانون المتمثلة في
هو نظام بدائي يعتمد على النشر في الجرائد و في النشرة الرسمية  ،_ نظام الإشهار

و هذا ما يعرقل السير  ،الذي يستغرق وقتا طويلا ليصدر ،العموميلصفقات المتعامل 
 .العادي للمشاريع

_ استثنى المشرع الجزائري بعض العقود التي لم تصل الحد المالي الأدنى المطلوب لإبرام 
و هذا ما يسهل إفلات المصالح المتعاقدة من اتباع اجراءات  ،الصفقة عن طريق المنافسة

 و كذا الإفلات من الرقابة. ،الدعوة إلى المنافسة
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لأن المشرع الجزائري لم يحدد عدد الأعضاء و لا  ،_ نلمس غموض في لجنة فتح الأظرفة
كما يمكن انعقاد الجلسة  ،من تريد لاختيارهذا ما يمنح حرية للإدارة  ،شروط العضوية

            .بعضو واحد وهذا ما يؤثر على مبدأ الشفافية
إذ نجد المشرع الجزائري لم يحدد طبيعة الصفقات  ،_ وجود غموض في الرقابة القضائية

 و لا نوع الجهة المختصة للفصل في نزاعاتها. ،العمومية
 ل التي يمكنها سد هذه الثغرات منها:نستخلص بعض الحلو  ،بناء على ما تقدم      

    ،علان الصفقة عن طريق الأنترنيتبإو ذلك  ،_ ضرورة الاستفادة من مزايا التكنولوجية
 شفافية أكثر و لتسريع سير إجراءات إبرامها.، لإضفاء و إنشاء بوابة للصفقات العمومية

       معمول به  كما هو، بغض النظر عن مبالغها -_ اخضاع كل الصفقات العمومية 
 لإجراء المنافسة و لرقابة خارجية. -س و فرنسافي تون

و ذلك بتحديد عدد أعضائها و كيفية  ،_ إعادة النظر في تشكيلة لجنة فتح الأظرفة
 .استدعائهم

         و الجهة المختصة للفصل ،_ ضرورة تحديد الطبيعة القانونية للصفقات العمومية
     المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي ات التي تقوم بهخاصة الصفقا في نزاعاتها
 .و التجاري

 تحديد إجراءات إلا أن  ،رغم النقائص التي تشوب النظام القانوني للصفقات العمومية      
    و قواعد إبرام الصفقات العمومية يعد ضمانة للحفاظ على المال العام. 
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 :المراجع باللغة العربية -أولا

I. الكتب: 

(، دار  إيثار الفـتـلي و هشام الشمري، الفساد الإداري و المالي)و آثاره الاقتصادية و الاجتماعية_ 1
 . 1111اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، الأردن،

  .1111، ر، دار الهدى، الجزائبعةطون  بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، د _1

(،  الجرائم الاقتصادية و بعض الجرائم الخاصة بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص)_ 3
 .1112الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 

جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال، جرائم  القانون الجزائي الخاص)الوجيز في _________، _ 4
 .1112الجزء الثاني، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر،   (، التزوير

(، جسور للنشر و  دراسة تشريعية وقضائية و فقهية الصفقات العمومية في الجزائر) ،بوضياف عمار _5
 .1112التوزيع، الجزائر،

حمد علي، قضاء الأمور المستعجلة) اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، اختصاص قاضي راتب م_ 2
 . ن س. ، د.التنفيذ بالمنازعات الوقتية(، دون دار النشر، مصر

(، دار وائل للنشر، الأردن،  جريمة العصر، دراسة مقارنة رمزي نجيب القسوس، غسيل الأموال) _2 
1111،  

التنظيم الإداري، النشاط الإداري: دراسة مقارنة في التشريع،  الإدارة العامة، )زكريا المصري، أسس _ 8
دار الكتب القانونية، مصر،  (، والفقه وأحكام القضاء في مصر وليبيا وبعض الدول العربية والأجنبية

1112. 

دار  (، المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية) الإبرام، التنفيذ، المنازعات عبد العزيز عبد_  2
 .1112الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، الطبعة الثاني، ديوان المطبوعات _ 11
 .1112الجامعية، الجزائر، 
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(، لباد، سطيف،  التنظيم الإداري، النشاط الإداري ) في القانون الإداري لباد ناصر، الوجيز_ 11
1112. 

 الجامعية الجديدة، دار (، دراسة تحليلية مقارنة ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكتروني)_ 11
 .1112الإسكندرية، 

في العقود الإدارية ) الأسس محمود السيد عمر التحيوي، التجاء الجهات الإدارية للتحكيم الاختياري _ 13
العامة والخصائص الجوهرية التي تقوم عليها نظرية العقد الإداري، فكرة العقود الإدارية بتحديد القانون 
الوضعي الفرنسي، المعيار القضائي في تمييز العقود الإدارية، عناصر المعيار القضائي في تمييز العقود 

دار المطبوعات الجامعية،  (، في منازعات العقود الادارية الإدارية، الاتفاق على التحكيم للفصل
 .1113، الإسكندرية

  .1112محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  _14

دار هومة، الجزائر،  لعام ) دراسة مقارنة (،نوفل عبد الله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال ا_ 15
1115  . 

II.الجامعية المذكرات الرسائل و: 

 :الجامعية أ_ الرسائل
   الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم _ تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال

 .1113) تخصص قانون(، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

 :الجامعية ب_ المذكرات

وارت حمزة، الطبيعة القانونية لعقود المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري في  آيت_ 1
إطار قانون الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ) فرع القانون العام للأعمال (، 

 .  1111السياسية، جامعة بجاية،  كلية الحقوق و العلوم

ات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قمانات في مجال الصفبحري إسماعيل، الض_ 1
 .1112، جامعة الجزائر، في الحقوق) فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومية(، كلية الحقوق
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بن بشير وسيلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي لمجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة  _ 3
الإجراءات الإدارية(، كلية الحقوق، جامعة تيزي  ،) فرع القانون درجة ماجستير في القانون العام،لنيل 
 .1113وزو، 

مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص)فرع  بوزيرة سهيلة،_ 4
 .1118قانون السوق(، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 

-11ام القانوني لصفقة انجاز الأشغال العمومية) في ظل المرسوم الرئاسي رقم حابي فتيحة، النظ_ 5
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، ) فرع قانون الإجراءات الإدارية(، (المعدل والمتمم 132

                                 .1113كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل الماجيستر في  علاق عبد الوهاب،_ 2
 .1114(، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،  العلوم القانونية ) فرع القانون العام

 مذكرات التخرج للمدرسة العليا للقضاء:ج_ 

الصناعي و التجاري في ظل ، النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومية) الطابع فارسخنوش _ 1
المعدل المتمم(، مذكرة نهاية التكوين لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء،  151-11المرسوم الرئاسي 

 .1112-1113، 14المدرسة العليا للقضاء، مجلس قضاء قالمة، الدفعة 

(، 151-11المرسوم الرئاسي رقم لات المتعلقة بالصفقات العمومية)لوز رياض، دراسة التعدي_ 2
، (فرع الدولة والمؤسسات العموميةنيل شهادة الماجستير في القانون)المتضمن الصفقات العمومية، مذكرة ل

 .1112كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

موري سفيان، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية _ 11
(،  ذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،) فرع القانون العام للأعمالوالوقاية من الفساد ومكافحته، م

 .1111، جامعة بجاية، و العلوم السياسية كلية الحقوق

زليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة زوزو _ 11
 .1111 الحقوق، جامعة ورقلة،لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية 
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Ⅲ المقالات _ : 

سلوى، "رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع  بومقورة_ 1
 ،11العدد ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية،للبحث القانوني ةالمجلة الأكاديميالجزائري" 

 .42.12ص..، ص1111

المؤرخ في  11-12القانون رقم  سعدي حيدرة، "كيف عالج المشرع الجزائري جريمة الرشوة في _1
، كلية المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته "، 11/11/1112

 .58.38ص.، ص.1111، 11الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، العدد 

Ⅳ المداخلات_: 

أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور الواشني مريم، "مراحل المناقصة في الصفقات العمومية"،  _ 1
 .1113ماي  11م، جامعة المدية، قانون الصفقات العمومية في حماية المال العا

،  " 11-12أمنة أمحمدي بوزينة، " أساليب الكشف عن جرائم الصفقات العمومية في ظل القانون _ 1
، جامعة المدية، في حماية المال العامأعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية 

 ..1113ماي  11

أعمال  الملتقى الدولي حول "اختيار المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومية"،  عبد النبي، بوصوار_ 3
 15-14، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية

 .11ص. ،1113أفريل

أعمال الملتقى الوطني حول ،  " " دور القضاء الإداري في حماية مبدأ حرية المنافسة ل ليلى،بوكحي_ 4
 .1113أفريل  4-3، كلية الحقوق، جامعة عنابة، حرية المنافسة في  القانون الجزائري

سلوى، "رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع  _ بومقورة5
، أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العامالجزائري"، 

 .1113ماي  11جامعة المدية، 
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أعمال العمومية حماية للمال العام"،  "تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات تياب نادية،_ 2
، كلية الحقوق، جامعة الملتقى الوطني السادس حول  دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام

 .1113ماي  11المدية، 

ثوابتي إيمان ريمة سرور، "التعاقد بالتّراضي كأسلوب لإبرام الصّفقات العمومية وسلطة المصلحة _ 2
، أعمال الملتقى الوطني حول الصّفقات العموميةالمفاضلة بينه وبين أساليب المنافسة"،  المتعاقدة في

 .1112ماي  15 -13أم البواقي  جامعة

حططاش عبد الحكيم و زيتوني هند،" مدى ملائمة نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتجسيد برامج _ 8
تمر الدولي حول تقييم آثار برامج الاستثمارات "، أبحاث المؤ 1114-1111الاستثمارات العامة للفترة 

، كلية 1114-1111العامة و انعكاساتها على التشغيل و الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
 .1113علوم التسيير، جامعة سطيف،  العلوم الاقتصادية و التجارية و

خرباشي  عقيلة،" دور تعدد أشكال و هيئات الرقابة في ضمان مشروعية الصفقات العمومية "، _ 2
ماي  15 -13أم البواقي، ، كلية الحقوق، جامعة أعمال الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية

1112. 

ى الوطني أعمال الملتقخضري حمزة "الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية"، _ 11
 .1112مارس 11-11 ، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،حول مكافحة الفساد و تبييض الأموال

أعمال الملتقى الوطني طبي سعاد، "دور القاضي الإداري في تسوية منازعات الصفقات العمومية "، _ 11
 .1113ماي  11، جامعة المدية، السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام

أعمال الملتقى الدولي حول علة كريمة، "الركن المادي لجريمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة"، _ 11
 .1113أفريل  15-14بلعباس،  ، جامعة سيديالوقاية من الفساد و مكافحته في الصفقات العمومية

قبل ابرامها في التشريع _ فقير محمد، " رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومية 13
أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور الجزائري و التشريع المقارن)آلية وقائية لحماية المال العام("، 

 .1113ماي  11، جامعة المدية، قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
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أعمال الملتقى الوطني لجته، الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري و أساليب معا ،قاشي علال_ 14
     .  1118ديسمبر  13-11ة ورقلة، ، كلية الحقوق، جامعحول الآليات القانونية لمكافحة الفساد

المتعلق  11-12_ قروف موسى و مستاري عادل، "جريمة الرشوة السلبية )الموظف( في ظل قانون 15 
، كلية ول الآليات القانونية لمكافحة الفسادأعمال الملتقى الوطني حبالوقاية من الفساد و مكافحته"، 

  .  1118ديسمبر  13-11ة ورقلة، الحقوق، جامع

Ⅴ :النصوص القانونية _ 

 _ الدستور:أ

وجب المرسوم الرئاسي منشور بم، 1282فيفري 13ل الديمقراطيةالشعبية دستور الجمهورية الجزائرية _ 
 .) ملغى (1282مارس  11في  مؤرخ، 12، ج. ر عدد 1282فيفري  18 مؤرخ في 18-82رقم 

 ب_ الإتفاقيات الدولية:

 _ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 1
، ج. ر 1114أفريل  12خ في مؤر ، 118-18ليها بمرسوم رئاسي رقم ، مصادق ع1113أكتوبر 31

  .   1114 أفريل 15مؤرخ في ، 12عدد 

، مصادق 1113جويلية  11بمابوتو في  _ إتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته المنعقدة1
         مؤرخ في، 14، ج. ر عدد 1112أفريل  11خ في ، مؤر 132-12عليها بمرسوم رئاسي رقم 

 . 1112أفريل 12

 ج_ النصوص التشريعية:

، متضمن قانون العقوبات، 1222يونيو  18موافق  1382ر صف 18مؤرخ في  152-22_ أمر رقم 1
               ، مؤرخ في12-11معدل و متمم بقانون  ،1222جوان  11مؤرخ في ، 42ج. ر عدد 

       ، معدل1111جوان  12، مؤرخ في 34عدد  متضمن قانون العقوبات، ج. ر  ،1111جوان  12
، 84قانون العقوبات، ج. ر عدد  متضمن، 1112برديسم 11، مؤرخ في 13-12و متمم بقانون رقم 

 متضمن، 1111أوت  11، مؤرخ في 14-11بقانون رقم  متمم، معدل و 1112ديسمبر  14مؤرخ في 
  . 1111أوت  11مؤرخ في ، 42قانون العقوبات، ج. ر عدد 
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 51متضمن قانون الصفقات العمومية، ج. ر عدد ، 1222جوان 12مؤرخ في  21-22_ أمر رقم 1
 )ملغى(. 1222لسنة 

صادر في ، 32جلس المحاسبة، ج. ر عدد متعلق بم، 1225يوليو 12مؤرخ في  11-25أمر رقم _ 3
، 51، ج. ر عدد 1111جويلية  12خ في مؤر ، 11-11، معدل و متمم بأمر رقم 1225جويلية  13

 .    1111سبتمبر 11مؤرخ في 

 11، مؤرخ في 43لمنافسة ج. ر عدد ، متعلق با1113يوليو  12مؤرخ في  13-13_ أمر رقم 4
، 32، ج. ر عدد 1118جويلية  15خ في مؤر ، 11-18بقانون رقم  متمم ، معدل و 1113جويلية 

، ج. ر 1111أوت  15خ في مؤر ، 15-11، معدل و متمم بقانون رقم 1118جويلية  11مؤرخ في 
 .1111أوت  18مؤرخ في ، 42عدد 

د متعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج. ر عد، 1112فيفري  11مؤرخ في  11-12_ قانون رقم 5
، ج. ر 1111أوت  12خ في مؤر ، 15-11، معدل و متمم بأمر رقم 1112مارس  18مؤرخ في ، 14

،   1111أوت  11خ في مؤر ، 15-11معدل و متمم بقانون  1111سبتمبر 11،  مؤرخ في 51عدد 
 . 1111أوت  11مؤرخ في ، 44ج. ر عدد 

دنية والإدارية ، ج. ر متضمن قانون الإجراءات الم، 1118فيفري  15مؤرخ في  12-18قانون رقم _ 6
 .1118 أفريل 13مؤرخ في ، 11عدد 

 د_ النصوص التنظيمية:

عدد  من صفقات المتعامل العمومي، ج. رمتض، 1281أفريل  11مؤرخ في  145-81مرسوم رقم _ 1
  (.      ملغى ) 1281لسنة  15

 من تنظيم الصفقات العمومية، ج. ر، متض1111يوليو  14مؤرخ في  151-11_ مرسوم رئاسي رقم 1
      مؤرخ في 311-13متمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، معدل و 1111يوليو  18في  مؤرخ، 51عدد 

م بالمرسوم الرئاسي رقم متم، معدل و 1113سبتمبر 14في  مؤرخ، 55عدد  ، ج. ر1113سبتمبر 11
 )ملغى(. 1118سبتمبر 12في  مؤرخ، 21 عدد ، ج. ر1118أكتوبر 12مؤرخ في  18-338

ج.     ن تنظيم الصفقات العمومية،متضم ،1111أكتوبر  2مؤرخ في  132-11 رئاسي رقممرسوم _ 3
رخ مؤ ، 28-11جب المرسوم الرئاسي رقم بمو  متمممعدل و ، 1111أكتوبر  12في  مؤرخ، 58عدد  ر

، معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 1111مارس  12 مؤرخ في، 14ج. ر عدد  1111مارس  11في 
، معدل بموجـب 1111جوان  12مؤرخ في ، 34ج. ر عدد  1111ماي  12رخ في مؤ ، 11-111
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، 1111جانفي  12مؤرخ في ، 14ج. ر عدد  1111 جانفي18رخ في مؤ ، 13-11مرسـوم رئاسي رقم 
 13مؤرخ في ، 11ج. ر عدد  1113جانفي  13رخ في مؤ ، 13-13معدل و متمم بمرسوم رئاسي رقم 

 .      1113جانفي 

   من قانون الصفقات العمومية، متض، 1221-11-12مؤرخ في  ،434-21مرسوم تنفيذي رقم _ 4
  )ملغى(.   1221نوفمبر  13مؤرخ في  52عدد،  ج. ر

ت المفتشية العامة للمالية، اختصاصا، يحدد 1221فبراير  11مؤرخ في  28-21مرسوم تنفيذي رقم _ 5
  .1221فيفري  14مؤرخة في  15عدد،  ج. ر

 :المراجع باللغة الفرنسية -ثانيا

Ⅰ _Ouvrages : 

 _ CASSANI Ursula, la lutte contre la corruption: vouloir c’est pouvoir ? in 
lutte contre la corruption internationale, schulthess, paris2011. 

Ⅱ _Mémoires : 

1_ ABD LMOUHCHNE HANINE Mohamed, La procedure de passation des 
marchés publics au Maroc,” étude analytique et réflexion a la lumière du code 
français des marches publics et des directives de la banque mondiale ", 
mémoire de recherche pour l’obtention du diplôme du master en administration 
publique, école national d’administration, Strasbourg, 2008.  

2_ KATABUA MUGISA Benjamin, Marches publics (Procédure des Passation, 
Protection Juridictionnelle et Contrat), travail de diplôme en droit de la 
concurrence, université de Genève, 2004, publié sur le site: 
htt://www.unige.ch/droit/mbl/memoires.  

Ⅲ _ Actes des colloques : 

2_  ELAIDI Sofiane Chakib, ”la nouvelle vision du pouvoir exécutif quant au 
contrôle exerce sur les marchés publics" acte de colloque international sur la 
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lutte contre la corruption dans les marchés publics, faculté de droit sidi 
Belabbes, 24-25 avril 2013. 

Ⅴ _Textes juridiques étrangers : 

1_ texte légeslatif : 

_ Code des Marchés Publics Français 2009 Version consolidée au 
21/12/2008. Publié sur le site : www.marchéspublicspme.com.  
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51..................................................................اختصاص و سلطات القاضي الاستعجالي.ثانيا:   

51.........................................................................اختصاص القاضي الاستعجالي قواعد _0  

50..................................................................................سلطات القاضي الاستعجالي_ 2  

50......................................................................القضائية الأخرىأساليب الرقابة : الثانيالفرع   

52.........................................................................................رقابة القضاء الكاملأولا:   

53.........................................................................................رقابة قضاء الالغاءثانيا:   

54......................................الفساد في مجال الصفقات العموميةمكافحة  :المبحث الثاني  

54.........................................جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية: المطلب الأول  

55.................................................................: جريمة الرشوة في الصفقات العموميةالأول الفرع  

56........................................................................................أولا: جريمة الرشوة السلبية  

56..............................................................................................._الركن المفترض0  

56................................................................................................_ الركن المادي2  

57..............................................................................................._ الركن المعنوي3  

57....................................................................................ثانيا: جريمة الرشوة الإيجابية   

57................................................................................................_ الركن المادي0  

   58..............................................................................................._ الركن المعنوي2

58.........................................................................المبررةجرائم الامتيازات غير  :الفرع الثاني  



 الفـهــرس
 

 
86 

59...............................................................أولا: مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية)المحاباة(  

59................................................................................................._ صفة الجاني0  

59................................................................................................._ الركن المادي2  

61................................................................................................_ الركن المعنوي3  

61............................................................................ثانيا: استغلال نفوذ الأعوان العموميين  

61........................................................................................_ استغلال النفوذ السلبي0  

60......................................................................................_ استغلال النفوذ الإيجابي2  

62..................................................................جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية :الفرع الثالث  

62......................................................................................أولا: الصفة الخاصة بالجاني  

63...............................................................................................ثانيا: الركن المادي  

63..............................................................................................ثالثا: الركن المعنوي  

63....................................قمع جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية: المطلب الثاني  

64...................................................العقوبات الأصلية المقررة لجرائم الصفقات العمومية :الأول الفرع  

64..............................................................................لعقوبات المقررة لجريمة الرشوةأولا: ا  

65........................................................... لجريمة أخذ امتيازات غير مبررةلعقوبات المقررة ا ثانيا:  

65.............................لعقوبات المقررة لجريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية .........................ا: الثثا  

66.................................................العقوبات التكميلية المقررة لجرائم الصفقات العمومية  :الفرع الثاني  

67............................................العقوبات التكميلية الالزامية و الاختيارية المقررة للشخص الطبيعيأولا:   

67.......................................................في قانون العقوبات _ العقوبات التكميلية المنصوص عليها0  

68....................................العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته_ 2  

69........................................... المعنويالعقوبات التكميلية الالزامية و الاختيارية المقررة للشخص  ثانيا:  
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71..............................................................................خاتمة  

73..............................................................قائمة المراجع المعتمدة  

82............................................................................الفهرس  

 

 


